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مــقــدمــــــة
  

التي تولي اهتماما خاصا لتعزيز ولاسيما تلك المالية،  لقانون 130.13رقم قًا لأحكام القانون التنظيمي وف

هذه النشرة الثانية تتطرق شفافية المالية العمومية والإغناء المتواصل للمعلومة الاقتصادية والميزانياتية، 

إلى علم البرلمان والشركاء والرأي العام على غرار  من وثيقة البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، والتي سترفع

  التقارير المرافقة لمشروع قانون المالية، إلى المحاور التالية: 

 ؛ةالماكرو اقتصاديوالآفاق طورات الأخيرة على المستويين الاقتصادي والميزانياتي الت 

 للفترة الميزانياتية والتوقعات التوجهات على تسليط الضوء معلثلاث سنوات لالميزانياتية  البرمجة 

  ؛2024-2026

  هم المخاطر الميزانياتية؛أ 

 استدامة المديونية . 

وتهدف هذه الوثيقة المتضمنة للبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة إلى تحديد مسار المالية العمومية 

قدرته على تتبع  وتعزيزالمعلومات  من، كما تتيح للبرلمان الحصول على مزيد 2026-2024خلال الفترة 

ملاءمة قوانين المالية السنوية لمساري عجز الميزانية والمديونية اللذين تلتزم بهما الحكومة على المدى 

 .المخاطر المحذقة بتحقيق الأهدافالمتوسط وكذا 

لمالية العمومية وضعية وآفاق ا حولرؤية تحسين الكما سيمكن هذا الإطار الميزانياتي المتوسط الأجل من 

 الوطنيينالشركاء والمستثمرين  من لدنبلدنا اللتين يحظى بهما صداقية الموكذلك من تعزيز الثقة و 

 والأجانب.

تأخذ بعين الاعتبار  ةماكرو اقتصاديموضوع هذه الوثيقة، والذي ينبني على فرضيات  المسار ويستند

، والجفاف والغذائيةوارتفاع أسعار المواد الطاقية  الوبائيةالأزمة جراء  وتداعياتها الظرفية الوطنية والدولية

استعادة الهوامش هدف الحكومة هو  ويبقى .مستدام منحى فيالمالية العمومية  ضبطإلى ضرورة 

من خلال تعبئة وذلك ضمان استدامة الإصلاحات، مع المحتملة من أجل مواجهة الصدمات  يزانياتيةالم

  .جويدهكنة وترشيد الإنفاق وتجميع الموارد المالية المم

تنفيذ قانون المالية حول عرض ال، في إطار 2023هكذا، ووفقًا لما تم تقديمه أمام البرلمان شهر يوليو و 

، ستواصل الحكومة مسلسل تعزيز التوازن 2026-2024والبرمجة الميزانياتية  2023للنصف الأول من سنة 
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 يةنو ديالم التحكم في مستوىو ٪ من الناتج الداخلي الخام 3نسبة  ض عجز الميزانية إلىيخفتالمالي من أجل 

  .2026٪ من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 70 من أقل الىمنحى تنازلي في 

ظل سياق دولي صعب وظرفية اقتصادية معرضة لصدمات لا يمكن التنبؤ بها،  ، وفيبالإضافة إلى هذاو 

على  المسار المستهدف للعجز والمديونية، ستعمل الحكومةهذا تحقيق  تحول دونأن شأنها والتي من 

  هذه الصدمات على المالية العامة. تأثيرمن  للتخفيف ، عند الحاجة،اللازمة الطارئةاتخاذ التدابير 
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   اقتصادية التطورات والآفاق الماكرو .1

  2023. تطورات السياق الدولي والوطني خلال 1.1

 تطورات الاقتصاد العالمي

باستقرار التضخم عند مستويات و  يتسم بعدم اليقينالنشاط الاقتصادي العالمي سياقا دوليا لا يزال  يواجه

وكذلك تداعيات  السياسات النقديةمرتفعة على الرغم من تعافي سلاسل التوريد، واستمرار تشديد 

 الصراعات الجيوسياسية.

نمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسارع ال آخر المعطيات المتوفرةفي هذا السياق، تشير و 

في الفصل  ٪1,8الانزلاق السنوي، مقابل +على أساس ، 2023في الفصل الثاني من سنة  ٪2,6بنسبة +

النمو  تراجع . من ناحية أخرى،موميالسابق، مدفوعًا بشكل خاص بالإنفاق الاستهلاكي للأسر والإنفاق الع

الانزلاق السنوي، مقابل على أساس ، 2023في الفصل الثاني من سنة  ٪0,6الاقتصادي في منطقة اليورو إلى +

 ٪1,8بإسبانيا (+بينما تباطأ  ٪0,9قد استقر النمو في فرنسا عند +و . 2023في الفصل الأول من سنة  1,1٪+

)، كما تواصل الانكماش في ٪2,5مقابل + ٪2,3)، والبرتغال (+٪2مقابل + ٪0,6) وإيطاليا (+٪4,2مقابل +

  ). ٪0,3- مقابل ٪0,1-ألمانيا (

الثاني  الفصلفي  ٪6,3النمو انتعاشا واضحا في الصين بنسبة + سجلأما بالنسبة لأهم الدول الصاعدة، فقد 

 في الفصل الأول بعد التخلي عن سياسة "صفر ٪4,5الانزلاق السنوي، مقابل +على أساس ، 2023من سنة 

، مدفوعاً بنشاط ٪6,1مقارنة بـ + ٪7,8كوفيد". وبالمثل، سجل النشاط الاقتصادي في الهند نمواً بنسبة +

في الفصل الثاني من سنة  ٪3,4الصناعات التحويلية. من جهة أخرى، ظل النمو في البرازيل مستقرا عند +

م والتدابير المتخذة لتحقيق ، مدعوما بشكل رئيسي بزيادة استهلاك الأسر بفضل التحكم في التضخ2023

  الانتعاش الاقتصادي.

في ، من المتوقع أن يستمر 2022وفيما يتعلق بالتضخم، وبعد وصوله إلى مستويات قياسية في سنة 

نخفاض، مع البقاء عند مستويات أعلى بكثير من أهداف السلطات النقدية، لا سيما في الاقتصادات الا 

في الولايات  2023سنة  ٪4,1إلى  2022سنة  ٪8أن يتباطأ التضخم من المتقدمة. وبالتالي، من المتوقع 

  على التوالي في منطقة اليورو. ٪5,6إلى  ٪8,4المتحدة ومن 

في شهر غشت  ٪3,8بالنسبة لسوق الشغل، فقد شهد معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا إلى 

في نهاية سنة  ٪6,6مقابل  ٪6,4فض في منطقة اليورو إلى ، بينما انخ2022في نهاية  ٪3,5مقارنة مع  2023

   ، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثين سنة، مع تسجيل مستويات مختلفة من دولة إلى أخرى.2022
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، من المتوقع أن يتراجع 2023صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر  لتوقعاتووفقاً  ،ل هذا السياقظوفي 

، مسجلا 2024سنة  ٪2,9ثم إلى + 2023سنة  ٪3إلى + 2022سنة  ٪3.5النمو الاقتصادي العالمي من +

  . ٪3,8) البالغ 2019 - 2000تراجعا ملحوظا مقارنة بالمتوسط التاريخي (

في سنة  ٪2,6فبالنسبة للدول المتقدمة، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً ملحوظاً من +

هكذا، فمن المرتقب أن يظهر الاقتصاد و . 2024في سنة  ٪1,4ثم إلى + 2023في سنة  ٪1,5إلى + 2022

، بينما سيتباطأ النمو في منطقة 2024في سنة  ٪1,5و+ 2023في سنة  ٪2,1بنسبة + أقوى الأمريكي نموا

، ان. وبحسب البلد2022في سنة  ٪3.3مقابل + 2024في سنة  ٪1,2و+ 2023في سنة  ٪0,7اليورو إلى +

في إسبانيا، بينما قد  2024في سنة  ٪1,7إلى + 2023في سنة  ٪2.5النمو من +فمن المحتمل أن يتراجع 

. 2024في  ٪1,3إلى + 2023في  ٪1,0في إيطاليا، في حين سيتسارع نسبيا في فرنسا من + ٪0,7يستقر عند +

 قبل أن يسجل انتعاشاً  2023في سنة  ٪0,5-بالمقابل، ستعرف ألمانيا انكماشا للنشاط الاقتصادي بنسبة 

  .2024في سنة  ٪0,9بنسبة +

 أن يسجل النمو شبه استقرار في نسبة من المنتظرفأما بخصوص الدول الصاعدة والاقتصادات النامية، 

 2022في  ٪3. ففي الصين، من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي من +2024و 2023خلال سنتي  4٪+

 ٪6,3هد النشاط الاقتصادي في الهند نموا بنسبة +. ومن جانبه، قد يش2024في  ٪4,2و + 2023في  ٪5إلى +

، بينما قد يعرف النمو في البرازيل تسارعا بنسبة 2022في سنة  ٪7,2مقابل + 2024و 2023في سنتي 

  . 2022في سنة  ٪2,9مقابل + 2024في سنة  ٪1,5و+ 2023في سنة  3,1٪+

  الوضعية الاقتصادية الوطنية الراهنة

، أبان الاقتصاد المغربي مرة أخرى عن قدرته على الصمود في 2021الملحوظ سنة بعد الانتعاش الاقتصادي 

على الرغم من بيئة غير مواتية تميزت، على المستوى الدولي، بالصراع الروسي الأوكراني والتوقعات  2022

 القاتمة للنمو العالمي، وعلى المستوى الوطني، بندرة وعدم انتظام التساقطات المطرية.

في السنة  ٪8بعد التعافي بنسبة + 2022في سنة  ٪1.3، فقد تباطأ نمو الاقتصاد الوطني ليعود إلى +وبالتالي

إثر الانخفاض  ٪12,9-السابقة. ويعود هذا التطور بالأساس إلى انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 

. 2021مليون قنطار خلال سنة  103,2مليون قنطار بعد إنتاج قدره  34الكبير في إنتاج الحبوب الذي بلغ 

  ، نتيجة تراجع الصناعات الاستخراجية ٪1,7-من جهته، انكمش القطاع الثانوي بنسبة 

مقابل  ٪3.2-باء والماء () والكهر ٪4,7مقابل + ٪3,6-) وبدرجة أقل، قطاع البناء (٪7,3مقابل + 9,4٪-(

). وقد ٪7.8مقابل + ٪0.3)، بينما سجلت القيمة المضافة للصناعات التحويلية ارتفاعا طفيفا (+7.5٪+

الأداء الجيد لأنشطة القطاع الثالثي، حيث شهدت قيمتها  تم تدارك ضعف أداء هذه القطاعات من خلال
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نتعاش القوي لأنشطة خدمات الإيواء والمطاعم ، نتيجة الا ٪5.8مقابل + ٪5.4المضافة ارتفاعا بنسبة +

+)53.7٪.(  

، يظل تطور الاقتصاد الوطني ملائما على الرغم من الوضع الدولي الذي لا يزال محفوفا 2023خلال سنة و 

بالصعوبات، مدعوما بشكل خاص بتباطؤ التضخم على المستوى العالمي، لا سيما بالنسبة للمنتجات 

  طاع السياحة.الطاقية، وبديناميكية ق

الانزلاق على أساس في المتوسط،  ٪2.9، تسارع النمو الاقتصادي بنسبة +2023ففي النصف الأول من سنة 

خلال السنة الماضية، مما يعكس انتعاشاً نسبياً للقيمة المضافة الفلاحية وتطور  ٪1.3السنوي، مقابل +

 ٪12.4-مقابل  ٪6.3لأولي ارتفاعاً بنسبة +جيد لقطاع الخدمات. وهكذا، أظهرت القيمة المضافة للقطاع ا

 ٪2.1-، في حين شهد القطاع الثانوي انكماشاً في قيمته المضافة بنسبة 2022في النصف الأول من سنة 

) ٪6-مقابل  ٪10.6-، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية (٪1-مقابل 

 ٪4,9ما بالنسبة للقطاع الثالثي، فقد ارتفعت قيمته المضافة بنسبة +). أ ٪0.9-مقابل  ٪3.1-والبناء (

  ).٪44,7مقابل + ٪42,6، مدعومة بالأساس بأنشطة خدمات الإيواء والمطاعم (+٪5,4مقابل +

نقطة مقارنة بتوقعات  0.6-و فيما يتعلق بالتوقعات، تم خفض توقعات نمو الناتج الداخلي الخام بـ 

 ٪12.9، نتيجة خفض توقعات نمو القيمة المضافة الفلاحية من +٪3.4ليعود إلى + 2023قانون المالية لسنة 

. أما بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية، وعلى الرغم من آثار زلزال الحوز الأخير، فمن المرتقب ٪6.0إلى +

، مدعومة بالأداء الجيد ٪3.1، لتصل إلى +19-كوفيد أن تسترجع مستواها المتوسط لفترة ما قبل أزمة

  خاصة القطاع السياحي، وانتعاش القطاع الثانوي. ،يالثالثللقطاع 

  2026-2024اقتصادية الرئيسية للفترة  . الفرضيات الماكرو2.1

الظرفية المتعلقة ب، وأحدث المعطيات 2022على البيانات المؤقتة للحسابات الوطنية لسنة  اتالتوقع ترتكز

 تتجلى الفرضيات الرئيسية للإطار الماكرو الاقتصادي فيما يلي:و على المستويين الوطني والدولي. 

  2023، وهو نفس المستوى تقريبًا الذي كان عليه في 2024دولاراً في  80متوسط سعر برميل برنت .

 .2026دولاراً في  77 الى دولاراً ثم 79، من المتوقع أن ينخفض سعر النفط إلى 2025في سنة أما 

  2026-2024خلال الفترة  1,08من المتوقع أن يصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى. 

 ) منتجات الفوسفاط ومشتقاته) بنسبة  دون احتسابارتفاع الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب

 ٪3,6من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع ليصل إلى و .2023في  ٪2,7مقابل  2024خلال سنة  2,9٪

  .2026و  2025خلال سنتي 
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  2026-2024مليون قنطار خلال الفترة  75إنتاج الحبوب بـ.  

  الفرضيات الماكرو اقتصادية الرئيسية :1جدول 

  
  توقعاتتحيين
2023 20242025 2026 

 4,0 3,43,73,5 معدل النمو 
 4,8 65,94,2لاحيةالفق.م         -
 3,9 3,13,53,6ير الفلاحيةغ  ق.م        -

 1,9 62,52 معدل التضخم 
   سعر الصرف 

 9,8 10,19,89,8درهم -دولار         -
 10,7 10,910,710,7درهم -يورو        -

 77 808079 سعر البترول 
 450 558500450 سعر غاز البوتان

 75 55,17575انتاج الحبوب (مليون قنطار)
  

أن يصل نمو  المرتقبوعلى الرغم من تدهور المحيط الخارجي، فمن  ،فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية

. ومن المتوقع أن يكون هذا 2023في سنة  ٪3,4مقارنة بـ + 2024سنة  ٪3,7الناتج الداخلي الخام إلى +

بفضل العودة إلى سنة فلاحية  ٪5,9النمو مدعوما، من ناحية، بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بـ +

نظرا لتحسن  ٪3,5القيمة المضافة غير الفلاحية لتبلغ + ةمتوسطة، ومن ناحية أخرى، باستمرار دينامي

الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب. وبالتالي، من المتوقع أن تقترب  آفاق نمو منطقة اليورو مرفقا بتسارع

للقطاع  ٪3,8للقطاع الثانوي و+ ٪3,0الأنشطة القطاعية من معدلاتها المتوسطة مسجلة نمواً بنسبة +

مدعوما بشكل رئيسي بالاستهلاك المحلي، حيث  2024الثالثي. ومن جانب الطلب، سيكون النمو سنة 

نقطة كمساهمة لاستهلاك الأسر تحت تأثير تحسن دخل الأسر الفلاحية  1.4قاط بما فيها سيساهم بثلاث ن

ة الشرائية. در وغير الفلاحية، واستمرار تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج والتدابير المتخذة لدعم الق

ن استمرار الإصلاحات نقطة. ومن المعلوم أ  1,1 ومن المتوقع أن يساهم إجمالي تكوين رأس المال الثابت بـ

الهيكلية للاقتصاد، مثل تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز رأس المال البشري، وإصلاح القطاع المالي 

خلق فرص الشغل والقيمة على والقطاع العمومي، من شأنه تنشيط القطاعات الإنتاجية، مع زيادة قدرتها 

  .المضافة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني

، اتبع 2023، بالانزلاق السنوي في فبراير ٪10,1، فبعد أن وصل إلى ذروته البالغة بالتضخموفيما يتعلق 

في شتنبر، وذلك تماشيا مع انخفاض أسعار المواد الغذائية والمنتجات  ٪4,9تدريجيا اتجاها تنازليا ليعود إلى 
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اعيات الجفاف وانتشار الضغوط فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تد ،المصنعة

  الغذائي.التضخمية خاصة ذات المنشأ 

ومن شأن هذه التدابير، إلى جانب الزيادات الثلاث في سعر الفائدة الرئيسي التي نفذها بنك المغرب، بين 

تباطؤ التضخم في  يشكل أكبر، أن تساهم ٪3نقطة أساس ليصل إلى  150، بواقع 2023ومارس  2022شتنبر 

ل التأثير على الطلب الكلي وتثبيت توقعات التضخم لدى الفاعلين الاقتصاديين. وبالتالي، من من خلا

، قبل 2022سنة  ٪6,6، مقارنة بـ 2023في المتوسط السنوي سنة  ٪6المتوقع أن يستقر التضخم عند نحو 

  .2024سنة  ٪2,5أن يعود إلى 

، من المتوقع أن يستفيد النشاط الاقتصادي من الزخم الناتج عن مشاريع الإصلاح على المدى المتوسط

الهيكلي التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة وكذا من جهود إعادة الإعمار والتأهيل في المناطق المنكوبة 

، ٪4خام إلى +نمو الناتج الداخلي المعدل ، من المتوقع أن يصل 2026في أعقاب زلزال الحوز. فبحلول سنة 

مدعوماً بإصلاح نظام الاستهداف وتعزيز نجاعة الإنفاق العمومي فضلا عن تنشيط دور الاستثمار الخاص 

  لصالح نمو أقوى وأكثر استدامة وأكثر شمولا.

   للمالية العمومية الأخيرةالتطورات  .2

  2022 برسم سنة. النتائج المحصلة 1.2

 ما بلغ، بعدداخلي الخاممن الناتج ال ٪5,2التنازلي ليبلغ اه نحم 2022يزانية في نهاية سنة واصل عجز الم

تحسنا لعجز عرفت نسبة ا، 2022قانون المالية توقعات مع . ومقارنة 2021في  ٪5,5و 2020في  7,1٪

 .الداخلي الخامنقطة من الناتج  0,3بمقدار 

لى التحسن الذي سجلته المداخيل الضريبية وغير الضريبية، إالميزانياتي  التحكم في نسبة العجزهذا يعزى و

تغطية التكاليف المرتبطة أساسا بالتدابير التي اتخذتها الدولة بهدف الحد من أثر تسارع  مكن منوالذي 

التضخم على القدرة الشرائية للأسر وعلى النشاط التجاري والإبقاء على المجهود الاستثماري عند مستوى 

 .ة المشاريع والإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها المملكةيضمن استدام

  المــداخـــيـــل الــعــــاديـــــة

 ٪18,8درهم أو  ارملي 48,2الضريبية، ارتفاعا قدره  من الإرجاعات، على أساس صافي المداخيل سجلت

 .2021نة مع سمقارنة 



  2026 - 2024البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 

 

8  

 

ارتفاعا قدره مسجلة بذلك درهم،  ارملي 251,9، حيث بلغت جيدًا عموما أداءالضريبية  عرفت المداخيل

تسديد المهم في د و جهالممن رغم وذلك بال، ٪113 بلغت إنجاز . ونسبة٪17,4 أومليون درهم  37,3

، ترابيةالجماعات الالخاصة بدرهم، بما في ذلك الحصة  ارملي 19,5 بلغ حجمها، والذي الضريبية الإرجاعات

 .المتوقعة في قانون الماليةدرهم  ارملي 11,4و 2021متم دجنبر درهم في  ارملي 14,6مقابل 

  2022تطورات المداخيل في سنة  :2جدول 

 2022 2021بملايين الدراهم
  نسبة التطور

  الإنجاز القيمة %       
 %115,8 182 48 %18,8 362 304 180 256  المداخيل الجارية

 %113,0 331 37 %17,4 896 251 565 214 المداخيل الجبائية

 %121,4 842 17 %40 434 62 592 44الضريبة على الشركات   

 %111,6 594 3 %8,1 024 48 430 44على الدخل  الضريبة   

 %111,2 889 9 %15,2 990 74 101 65الضريبة على القيمة المضافة   
 %83,1 112 2- %9,4- 240 20 352 22 في الداخل

 %127,0 001 12 %28,1 750 54 749 42 على الاستيراد
 %102,6 645 %2,1 605 31 960 30الضريبة الداخلية على الاستهلاك   

 %115,5 010 2 %16,9 895 13 885 11الرسوم الجمركية    
 %121,6 292 2 %14,5 121 18 829 15رسوم التسجيل والتنبر   

 %135,4 923 10 %28,9 666 48 743 37 المداخيل غير الجبائية

 %94,0 435 2 %22,7 146 13 711 10 والمنشآت العامة المداخيل المتأتية من المؤسساتمنها:     
 %209,4 904 13 %64,3 520 35 616 21 مداخيل أخرى          
 - 416 5- - 0 416 5 المتأتية من تفويت مساهمات الدولةداخيل الم          

  

 :ةالتالي حسب طبيعة الضرائب والرسوم بالتطورات الرئيسية جبائيةال تميز أداء المداخيلو 

 ـ   لتسويةهم لالم لتحسنلالأساس نتيجة ب)، ٪40درهم (+ ارملي 17,8زيادة في الضريبة على الشركات ب

 ارملي 10,5(+ والدفعات برسم الأقساط الربع سنوية) ٪111,8درهم أو + ارملي 6,3(+ التكميلية

 )؛٪37,7درهم أو +

 الموارد بعلى وجه الخصوص ارتباطا )، ٪8,1درهم (+ ارملي 3,6 بلغالدخل بم الضريبة على ارتفاع في

 مليون درهم)؛ 292درهم) والدخل على المهنيين (+ ارملي 2,5(+المتأتية من الدخل على الأجور 

  عزى )، وي٪9,4-درهم ( ارملي 2 واليحبفي الداخل  القيمة المضافةعلى ضريبة الانخفاض في عائدات

 10,5مقابل  2022درهم سنة  ارملي 13,8التي بلغت  الضريبية الإرجاعاتذلك أساسا إلى ارتفاع 

 درهم في السنة السابقة؛ ارملي

  والرسوم ٪28درهم (+ ارملي 12القيمة المضافة على الواردات بقيمة على ضريبة الفي  مهمةزيادة (

مليون درهم  645الاستهلاك بـ الداخلية على ضرائب ال) و ٪16,9درهم (+ ارملي 2 حواليالجمركية بـ
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 تلك تتجاوز  ياتستهلاك إلى مستوحجم الا الواردات و  تزايد)، مما يعكس بشكل أساسي 2٪(+

 ؛2023 قانون الماليةفي إطار  ةتوقعالم

 وص خصعلى ال اطارتبوذلك ا)، ٪14,5درهم (+ ارملي 2,3 بلغبم تنبرزيادة في رسوم التسجيل وال

رسوم مليون درهم)، وال 231(+ تنبردرهم)، ورسوم ال ارملي 1,7رسوم التسجيل (+الزيادة في ب

 الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات) و ليون درهمم 187(+ اتعقود التأمينالمفروضة على 

 ).مليون درهم 166(+

درهم  ارملي 10,9 مبلغدرهم، مسجلة ارتفاعا بـ ارملي 48,7 جبائيةغير ال المداخيلومن جهتها، بلغت 

 :كما يليهذه المداخيل  تتوزعو . قانون الماليةتوقعات مع مقارنة  ٪135) وبنسبة إنجاز 28,9٪(+

 25,1 ؛2021درهم سنة  ارملي 11,9مقابل  "ةالمبتكر  تالتمويلا "برسم درهم ار ملي 

 13,1  ارملي 10,7مليار درهم برسم المداخيل المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية مقابل 

الوكالة الوطنية  ،)مليار درهم 6,5(الشريف للفوسفاط  المكتبالمساهمين: . ومن أهم درهم

مليون  786(، اتصالات المغرب )مليار درهم 4(للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 

 ؛)مليون درهم 738( وبنك المغربمن  )درهم

 7 ؛درهم ارملي 6,8درهم برسم "الموارد المتنوعة" للوزارات مقابل  ارملي  

 2,6 درهم.ار ملي 1,5أموال المساعدة مقابل برسم درهم  ارملي 

 ةــــاديـــعـــــــفقات الـــــــنـــال

 بلغتونسبة تنفيذ  2021) مقارنة بسنة ٪14,4درهم (+ ارملي 36,4النفقات العادية ارتفاعا قدره  سجلت

السلع  برسمدرهم) والنفقات  ارملي 20,3(+ المقاصة حملات. ويعود هذا التطور أساسا إلى ارتفاع ت110٪

 درهم). ارملي 14,7والخدمات (+

وذلك البوتان، برسم غاز درهم  ارملي 22 وتتضمندرهم،  ارملي 42,1تحملات المقاصة ، بلغت هكذاو 

فيما ، 2021دولارا للطن سنة  627دولارا للطن مقابل  739سعار التي بلغت في المتوسط الأ بارتفاع ارتباطا 

 .دعم قطاع النقل الطرقيدرهم لار ملي 4,4اد القمح اللين وحوالي ير استلدعم درهم  ارملي 9,3خصص مبلغ 

الحفاظ  بهدف وذلك، 2022درهم لسنة ار ملي 20,5بمبلغ تم فتح اعتمادات إضافية بمرسوم قد ، فيرذكللتو 

 الأساسية. وادعلى استقرار الأسعار وعلى القدرة الشرائية للأسر وضمان إمدادات كافية ومنتظمة من الم

درهم  ارملي 7,3نفقات الموظفين بـ ارتفاع السلع والخدمات إلى النفقات المرتبطة بتعزى الزيادة في و 

 ارملي 1,5 حواليفوائد الدين، فقد ارتفعت بـأما . درهم ارملي 7,4"السلع والخدمات الأخرى" بمبلغ و
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درهم، وبدرجة  ارملي 1,2ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ وذلك ارتباطا بدرهم،  ارملي 28,6درهم لتبلغ 

 مليون درهم). 275لدين الخارجي (+بفوائد اأقل، 

 15,7إيجابي قدره والنفقات العادية عن رصيد عادي  طورات التي عرفتها المداخيلأسفرت هذه التقد و 

 .2021درهم في سنة  ارملي 4درهم مقابل + ارملي

 لاستـثــــــمارات اــــــفقـــن

، 2021درهم سنة  ارملي 77,8درهم مقابل  ارملي 93,8ت ، بلغت الاصدارايتعلق بنفقات الاستثمارفيما 

، سجلت هذه النفقات ومقارنة مع توقعات قانون المالية .٪20,6درهم أو  ارملي 16أي بزيادة قدرها 

المتخذة لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية والتي وذلك نتيجة التدابير  ،٪120نسبة إنجاز بلغت 

هذه التدابير تغطية ل مالي غلافقد تم تخصيص . و تأثرت وضعيتها المالية بارتفاع أسعار المواد الأولية

  ية بمرسوم. وذلك عبر فتح اعتمادات إضاف ،درهم ارملي 7,5قدره 

  2022تطورات النفقات في سنة  :3جدول 

 2022 2021 بملايين الدراهم
  نسبة التطور
  الإنجاز القيمة %       

 %110,1 431 36 %63114,4 288 200 252  النفقات الجارية

 %100,1 299 7 %7555,2 147 456 140 الأجور 
 %101,1 363 7 %11,7 161 70 798 62 سلع وخدمات أخرى 

 %101,9 494 1 %5,5 600 28 106 27  فوائد الدين  

 %247,4 275 20 %92,8 115 42 840 21 المقاصة 

   752 11 %295,3 731 15 979 3 الرصيد العادي

 %120,3 038 16 %20,6 809 93 771 77 الاصدارات برسم الاستثمار

 ويلهــمـــوتيزانــياتي جز المـعال

للحسابات الخصوصية للخزينة بمبلغ الإيجابي بالإضافة الى الرصيد  ،المداخيل والنفقاتهذه ترتب عن 

 العالقةمليار درهم. وأخذا بعين الاعتبار لانخفاض العمليات  69,5عجز ميزانياتي بلغ  ،مليار درهم 8,6

مليار درهم.  71 بلغتنفقات وموارد الخزينة عن حاجيات تمويل  بيانمليار درهم، فقد أسفر  1,6بقيمة 

 500بقيمة  يةسوق النقدالفي  لعمليات التوظيف التدفق الصافيوقد تمت تغطية هذه الحاجيات، وكذا 

مليار درهم،  19,1الداخلية بمبلغ صافي قدره المديونية مليون درهم، من خلال اللجوء أساسا إلى سوق 

قد الدولي المودع لدى بنك المغرب بمبلغ خط الوقاية والسيولة لصندوق الن واستعمال الرصيد المتبقي من

مليار درهم وتعبئة تمويلات خارجية بمبلغ  10,3الودائع لدى الخزينة بـ ارتفاع رصيد مليار درهم، و  21

 درهم. مليار 6صافي قدره 
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، 2021مليار درهم سنة  149,3مقابل  ،درهم ارملي 135,5اكتتابات بمبلغ الصافي التمويل الداخلي  ويغطي

سحوبات  فيشململيار درهم. أما التمويل الخارجي،  102,8مقابل  ،مليار درهم 113,8بمبلغ  يداتتسدو 

مليار درهم مقابل  23,6، وتسديدات بقيمة 2021مليار درهم سنة  18,4مقابل  ،مليار درهم 29,6بمبلغ 

  .مليار درهم 10,2

  لختاميةفي متم شتنبر والتوقعات ا 2023. نتائج تنفيذ قانون المالية 2.2

درهم  ارملي 32,4عجز في الميزانية قدره عن  2023 شتنبر شهرفي متم الخزينة نفقات وموارد  بيان أسفر

النفقات  ارتفاعالى هذا التطور ويعزى . الماضيةدرهم خلال نفس الفترة من السنة ار ملي 11,2-مقابل 

  .درهم)ار ملي 2(+ المداخيلالمسجل على مستوى الارتفاع بشكل يفوق درهم)  ارملي 23,2الإجمالية (+

  المــداخـــيـــل الــعــــاديـــــة

 توقعاتمع ٪ مقارنة 74,7الضريبية، نسبة إنجاز قدرها  من الإرجاعاتسجلت المداخيل، على أساس صافي 

  . 2022٪ مقارنة مع نهاية شتنبر 0,9مليار درهم أو  2هذه المداخيل بحوالي  ارتفعتفيما  ،قانون المالية

٪ مقارنة 3,5مليار درهم أو  6,7٪ وارتفاعا بمبلغ 78,4الإيرادات الضريبية نسبة إنجاز بلغت  قد عرفتو 

. وبلغت التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، بما في ذلك الحصة التي 2022مع نهاية شتنبر

  .الماضيةدرهم في نفس الفترة من السنة  مليار 10مع  مليار درهم مقارنة 9,7المحلية،  الجماعاتتتحملها 

درهم أو  ارملي 2,3(+دخل العلى ضريبة ارتفاع الالضريبية بشكل أساسي إلى داخيل الم تطورويعزى 

 تنبر)، ورسوم التسجيل وال٪16,2درهم أو + ارملي 2,9(+ في الداخلالقيمة المضافة على ضريبة ال)، و 6.3٪+

  .)٪11,6درهم أي  ارملي 1,2) والرسوم الجمركية (+٪11,9درهم أو+ار ملي 1,6(+

متأتية من درهم  ارملي 10,4درهم، منها على الخصوص ار ملي 30,3أما المداخيل غير الجبائية، فقد بلغت 

برسم درهم ار ملي 8,4و "ةالمبتكر  التمويلات" برسمدرهم ار ملي 9، ووالمقاولات العموميةالمؤسسات 

  . يةوزارقطاعات اللل المختلفةلمداخيل ا

  ارـمــتثــوالاس الـــنــفقات الــعـــاديــة

٪. ومقارنة مع نهاية شتنبر 74,5مليار درهم، مسجلة نسبة إنجاز قدرها  217بلغت النفقات العادية 

ة ارتفاع النفقات على السلع والخدمات مليار درهم، نتيج 5,7، ارتفعت هذا النفقات بمقدار 2022

مليار  9,6-مليار درهم) من جهة، وانخفاض تحملات المقاصة ( 2,8درهم) وفوائد الدين (+ ارملي 12,5(+
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انخفاض تحملات غاز البوتان بمقدار إلى هذا التطور لتحملات المقاصة  يعزىدرهم) من جهة أخرى. و

  .الدولية لهذه المادة الأسعارمليار درهم، ارتباطا بانخفاض  4,4

مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره  66يقارب  بلغت الإصدارات مافقد ، روفيما يتعلق بنفقات الاستثما

  .2022نفس الفترة من سنة مع ٪) مقارنة 25,4مليار درهم (+ 13,4٪ وبزيادة قدرها 72,4

  العـــجز الميزانـــــياتي تـــمـــويل 

مليار  13,4بمبلغ  العالقةالعمليات مليار درهم وانخفاض  32,4الميزانياتي الذي بلغ  بالنظر الى العجز

  .  مليار درهم 45,8ا نفقات وموارد الخزينة عن حاجيات تمويل قدره بياندرهم، أسفر 

مليار درهم،  192,6التي بلغت تحملات أصل الدين  زيادة الى، هذه الحاجيات من التمويلوقد نتج عن 

مليار درهم.  238,4تمويل إجمالية قدرها حاجيات ، داخليلدين البرسم امليار درهم  185,1ذلك بما في 

في  على الآجال القصيرة اتركيز الإصدار لتحملات أصل الدين الداخلي تالمستوى الملحوظ هذا ويعكس 

لارتفاع  همترقب ظلفي  الآجالتفضيل المستثمرين لهذه  بفعل ، وذلك2023 سنةوأوائل  2022 سنةأواخر 

  أسعار الفائدة.  

ونحو  داخليمليار درهم في السوق ال 222,7مليار درهم، منها  265,8ما يقارب  ةالمعبأ  تالتمويلا  توبلغ

تعبئتها  تمليار درهم تممليار درهم  25,8خارجية، منها على القروض السحوبات  برسممليار درهم  39,3

  .الدوليفي السوق المالي 

مبالغ استحقاقات لتغطية احتياطيا نقديا للحساب الجاري للخزينة العمومية يشكل فائض الموارد المعبأة و

 التدبير تندرج في إطارقصيرة الأجل المذكورة أعلاه، والتي الإصدارات ، ولا سيما تلك الناتجة عن الدين

ظروف التمويل في السوق  اتالحد من مخاطر إعادة التمويل في سياق تقلب بهدفستباقي للدين لا ا

من أجل التدبير النشيط للخزينة  من خلالعمليات التوظيف  فائض الخزينة فييتم استثمار و. داخليال

  . تكلفةالتحسين 

خلال الأشهر المتبقية  يقتصادالماكرو اطار التوقعات المرتقبة للإ بر و نتشاستناداً إلى النتائج المسجلة في نهاية 

لتكلفة المالية للتدابير المتخذة للتخفيف من آثار الضغوط التضخمية الاعتبار ل أخذا بعين، و سنةمن ال

عجز بقى يمن المرتقب أن أخرى، ات المتخذة عقب زلزال الحوز، من جهة ، والإجراءجهةوالجفاف، من 

نون ، مما يتطابق مع الهدف المسطر في قاداخلي الخاممن الناتج ال ٪4,5يزانية متحكما فيه في مستوى الم

  .2023المالية 
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  2026 - 2024 البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات .3

  العامة متعددة السنوات ت. التوجها1.3

في إطار الإرادة الراسخة للحكومة في مواصلة تنفيذ التزاماتها  2026 - 2024تندرج البرمجة الميزانياتية 

السامية وكذا توصيات النموذج التنموي الجديد، ، بما يتماشى والتوجيهات الملكية 2026-2021للفترة 

خاصة فيما يتعلق بتقوية أسس الدولة الاجتماعية، وتنشيط الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والشغل 

  .المنتجين، إلى جانب تكريس الحكامة الرشيدة على مستوى القطاع العمومي

التضخمية وتفاقم الإجهاد المائي  وفي ظل سياق دولي هش يتسم بعدم اليقين واستمرار الضغوط

والتداعيات المتعلقة بالتغيرات المناخية وكذا آثار زلزال الحوز، ستعمل الحكومة على مواصلة تفعيل 

  .التدابير الاستعجالية اللازمة لدعم الأسر والقطاعات والجهات المتضررة وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني

واصلة المجهود بم 2026-2024يخص السياسة الميزانياتية برسم الفترة الحكومة فيما  وفي هذا الإطار، تلتزم

الميزانياتي الكفيل بتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، دونما الإضرار باستدامة المالية 

  .ديونيةالعمومية على المديين المتوسط والطويل، لاسيما فيما يتعلق بضبط مستوى عجز الميزانية وحجم الم

للنفقات  الأمثل على مواصلة سياسة التدبير عازمةومن أجل التوفيق بين هاذين الهدفين، تظل الحكومة 

  .الإصلاحات الهيكلية والأوراش الاستراتيجية قيد التنفيذ استكمالوتعزيز الموارد موازاة مع 

عتمادات بين مختلف أقسام ترشيد النفقات الجارية وإعادة التوزيع المستهدف للا  يشكل ،الصدد وفي هذا

تأطير أمثل للنفقات لالميزانية والتتبع الدقيق للأداء المنجز في إطار كل برنامج من برامج الميزانية توجها 

تكريس هذا التوجه الحكومي من خلال تحديد أولويات  سيتمحيث  ،2026-2024المتوقعة برسم الفترة 

لجاري تنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز الاعتمادات المتعلقة البرامج والمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية ا

  .بمشاريع البنية التحتية التي تم إطلاقها والمشاريع الاستراتيجية قيد التنفيذ

على جميع الفئات المستهدفة  2022وبعد التعميم الفعلي للتأمين الإجباري عن المرض منذ دجنبر  ،ذاكهو 

-2024واستقراء النفقات المتعلقة بها على مدى السنوات القادمة، فإن البرمجة الميزانياتية برسم الفترة 

برنامج هذه الآلية ب وتتعلق .لية أخرى للحماية الاجتماعية حيز التنفيذآ تنص بالأساس على دخول  2026

في نفس . و 2023المساعدة الاجتماعية المباشرة والذي من المقرر أن ينطلق العمل به قبل نهاية سنة 

مواصلة الإصلاح الشامل للنظام الصحي تأخذ بعين الاعتبار البرامج الميزانياتية القطاعية  التوجه، فإن

  .2026-2022 الوطني وتنفيذ خارطة طريق إصلاح نظام التعليم
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هذه البرمجة الميزانياتية الأولوية لتنفيذ البرنامج الطارئ لإعادة الإعمار والتأهيل  توليوبالإضافة إلى ذلك، 

  .2028-2024العام للمناطق المتضررة بعد زلزال الحوز والذي سيمتد على الفترة 

مرار سياسة التشغيل المندمجة است 2026-2024كما تتضمن البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 

بهدف تكوين ” فرصة“والقيام بتقييم شامل لبرنامج ” أوراش“وذلك عبر تنفيذ النسخة الثانية من برنامج 

  .مرجع فيما يتعلق بمواكبة حاملي المشاريع

على مواصلة تنفيذ مختلف مشاريع  2026-2024كما تنص البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 

نية التحتية للمياه والموانئ والطرق وذلك وفقا للبرامج الاستراتيجية للمملكة، لاسيما البرنامج الوطني الب

 "واستراتيجية 2030، واستراتيجية الموانئ في أفق عام )2027-2020(للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 

  .يذهاالتي خصصت لها مبالغ كبيرة من أجل تسريع وتيرة تنف "الجيل الأخضر

 2026-2024بالإضافة إلى تلك التي دخلت حيز التنفيذ، تتضمن البرمجة الميزانياتية برسم الفترة 

استراتيجيات وبرامج قطاعية جديدة، بما في ذلك تفعيل برنامج المساعدة على السكن المنشأ بموجب قانون 

  .وكذلك الإصلاح التدريجي لمنظومة المقاصة 2023المالية لسنة 

بالاستمرار في التنفيذ التدريجي للقانون الإطار  2026-2024علق بتعبئة الموارد، ستتميز الفترة وفيما يت

المتعلق بالإصلاح الجبائي والذي يهدف إلى تعزيز دور الضريبة كأداة لتمويل السياسات  19-69رقم 

نون المالية لسنة العمومية وتحفيز النمو ومواكبة الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، يعطي مشروع قا

الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وفقا لنفس النهج التدريجي المعتمد للتدابير المدرجة  2024

فيما يتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات،  2023و 2022في إطار قوانين المالية لسنتي 

   .2026لول سنة وذلك من أجل ضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي بح

تعبئة التمويلات المبتكرة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواصلة الجهود  كما سيتم العمل

القانون الإطار رقم ات يمقتضالرامية إلى ترشيد تدبير المحفظة العمومية، لاسيما من خلال مواصلة تنزيل 

  .میةولعما تلاولمقاوا تسساؤلما حبإصلا قلمتعلا 50.21

تعديل الإعداد ل في إطارعلاوة على ذلك، تم إيلاء اهتمام خاص بتعزيز إطار تدبير المالية العمومية  

القانون التنظيمي لقانون المالية بهدف تعزيز دور البرلمان في المراقبة والحفاظ على توازن المالية العمومية، 

العمومية المستفيدة  ؤسساتليشمل الم لاسيما من خلال توسيع نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية

من موارد مرصدة أو من إعانات من الدولة وإدراج قاعدة ميزانياتية جديدة تهدف بالخصوص إلى تحديد 

   مسار الاستدانة على المدى المتوسط، وتقديم سبل تحقيق هدف الاستدانة وأسباب اعتماده.
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  . برمجة المداخيل لثلاث سنوات2.3

  ة الميزاناتية الإجمالية للمداخيل الميزانية العامة (بمليون درهم)البرمج :4جدول 

 قانون المالية
2023  

مشروع قانون 
 المالية
2024 

 توقعات
2025 

  توقعات
2026 

 846 369 172 353 049 336 421 309 المداخــيل الــعاديــة ( المــيــزانــيــة الــعــامــة)

 813 303 351 286 797 270 273 255 )1(  المداخيل الجبائية

 470 132 112 125 942 116 165 113 الضرائب المباشرة        -

 155 68 366 64 918 59 914 60 الضريبة على الشركات 

 523 59 215 56 739 52 931 47 الضريبة العامة على الدخل 

 792 4 531 4 286 4 320 4 الزيادات المترتبة على التأخير و مداخيل أخرى 

 923 131 997 123 851 118 143 111 الضرائب غير المباشرة -

 361 96 412 90 911 86 330 79 الضريبة على القيمة المضافة 

 351 33 904 30 403 29 113 25 في الداخل

 010 63 508 59 508 57 217 54 ستيرادللا 

 562 35 585 33 940 31 813 31 الضريبة الداخلية على الإستهلاك 

 704 18 677 17 728 15 019 15 الرسوم الجمركية ‐

 472 18 445 17 495 15 821 14  رسوم الاستيراد

 233 233 233 198  رسوم أخرى

 716 20 564 19 276 19 947 15 رسوم التسجيل والتنبر ‐

 033 66 822 66 253 65 148 54 المداخيل غير الجبائية

  073 19 762 18 480 19 464 19 العموميةمداخيل متأتية من المؤسسات والمقاولات 

 960 41 060 43 773 40 684 29 مداخيل أخرى 

 000 5 000 5 000 5 000 5 مداخيل متأتية من تفويت مساهمات الدولة 

  على أساس صافي من الإرجاعات الضريبية والتحويلات لفائدة الجماعات الترابية. )1(

تحسنًا في كل من المداخيل الجبائية،  2026و 2024بين  الممتدةللفترة المداخيل العادية  يعكس تطور

مقارنة  2024 سنة٪ في 6,6والمداخيل غير الجبائية، بزيادة سنوية قدرها  ،والجمركية الداخلية منها

  . 2026 سنة٪ في 4,7و 2025في  ٪5,1و 2022 سنةبالتوقعات المحينة ل
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  :الجبائية ل. المداخي1.2.3

سنة  ٪4,2بنسبة في المتوسط، حيث سترتفع  ٪5,9توقعات المداخيل الجبائية على تزايد سنوي يبلغ  رتكزت

  . 2026سنة  ٪6,1و  2025سنة  ٪5,7و 2024

كما . الضرائبمختلف  ياتصو توقعات على فرضيات الإطار الماكرو اقتصادي وكذا على خصهذه التعتمد 

المالي للتدابير التي  لأثراكذا و  القادمةو  المعاينة الاستثنائية الظروفالاعتبار  بعينتأخذ هذه التوقعات 

  .الإطار للإصلاح الجبائي-لتنفيذ الأهداف الأساسية للقانون الحكومة التزمت بها

حيث سترتفع هذه تطور سنوي،  كمتوسط٪ 6,1نسبة ب الداخليةلمداخيل الجبائية اأن ترتفع  توقعيو

٪ 6,2و، 2025 سنة٪ 6,0بنسبة و  ،2023مقارنة بالتوقعات المحينة لعام  2024 سنة٪ 5,0بمعدل المداخيل 

  .2026 سنة

تدريجية على مدى ية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق مقاربة ووفي هذا الإطار، ستعطى الأول

، فقد رسخ للتذكيرو . من أجل ضمان رؤية واضحة واستقرار النظام الضريبي 2026-2024الثلاث سنوات 

الضريبة على القيمة المضافة مع مراعاة الإبقاء على إعفاء مبدأ حيادية  للإصلاح الجبائي الإطار – القانون

) توسيع نطاق تطبيق الضريبة وتقليص 1المواد الأساسية كهدف أساسي لتوجيه هذا الإصلاح وذلك عبر: 

  ) تعميم الحق في استرجاع هذه الضريبة.2و  عدد الأسعار

والتي يتعين تنفيذها وعة من التدابير على مجم 2024ينص مشروع قانون المالية لسنة طلق، ومن هذا المن

  التالية:قيق الأهداف حلت، 2026-2024الثلاث سنوات على مدى 

  من خلال تعميم الإعفاء من الضريبة على دعم القدرة الشرائية للأسر والتخفيف من آثار التضخم

الأدوية والأدوات المدرسية : لأساسية ذات الاستهلاك الواسعالقيمة المضافة ليشمل المنتجات ا

والزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني ومصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون 

 .المنزلي

  التدريجي  التوجهالحياد الاقتصادي للضريبة والتخفيف من حالات المصدم بالنسبة للمقاولات عبر

 ٪10و ٪7وجب التذكير الى أن الأسعار المطبقة حاليا هي ). ٪20و ٪10(لتطبيق سعرين عاديين 

 .  ٪20و ٪14و

  العدالة الجبائية عبر إدراج تدابير ترمي الى تسهيل إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد النفقات

 .الضريبية وكذا توضيح وملاءمة أحكام الوعاء الضريبي برسم هذه الضريبة
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  كما يلي : 2024لهذا الإصلاح كماهو مقترح في مشروع قانون المالية  السنويالأثر المالي ويتجلى 

  )1لضريبة على القيمة المضافة (المقترحة للتدابير لالأثر المالي :  5جدول 

  

  

  
  

  

مقارنة  2024 سنة٪ 2,9بمعدل أن ترتفع هذه المداخيل  يتوقعف بالمداخيل الجمركية،فيما يتعلق 

  .2026 سنة٪ 5,9و، 2025 سنة٪ 5,3بنسبة ، و 2023بالتوقعات المحينة لعام 

  يلي:ما  في 2024لمقترحة في مشروع قانون المالية لسنة االجمركية  تدابيرالأهم تتجلى و 

  على جميع المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد بنسبة  ٪30إلى  ٪40تخفيض نسبة رسم الاستيراد من

في جدول التعريفة الجمركية من أجل خفض تكاليف استيراد المنتجات النهائية الموجهة  40٪

  ؛للاستهلاك

  من حصة رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر  ٪30إلى  ٪2,5من رفع نسبة رسم الاستيراد

سم الاستيراد المطبق ور  كيلوغرام 20كيلوغرام وأقل من  3المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 

  ؛على أجهزة الهواتف المكتبية والآلات الكهربائية الصغيرة

 ة على المشروبات الكحولية موازاة مع الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق

 .المرحلة الثالثة لرفع الضريبة على التبغ

  مليار درهم. 2,4يبلغ الأثر المالي الإجمالي المتوقع لهذه الإجراءات 

  :المداخيل غير الجبائية. 2.2.3

، 2026و 2025، 2024خلال سنوات  المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية تبلغ توقعات المداخيل

بناء على إنجازات إعدادها وقد تم . مليار درهم 19,1مليار درهم و 18,8درهم،  ارملي 19,5على التوالي، 

لمؤسسات والمقاولات الوضعية المالية ل توقعات وكذا 2023وعلى التوقعات المحينة لسنة  2022سنة 

  .العمومية المعنية

الإطار المتعلق بإصلاح -في القانون الواردةالأحكام وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار تنزيل مقتضيات 

الدولة مع  ظةوترشيد محف "المساهمة"المؤسسات والمقاولات العمومية والهادفة إلى تعزيز دور الدولة 

الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات "الحرص على مواكبة نجاعتها، ولا سيما من خلال تفعيل 

  ".المؤسسات والمقاولات العموميةالدولة وتتبع أداء 

2026توقعات  الأثر الإجمالي 2025توقعات    
مشروع قانون 

2024المالية   

 

(بمليون درهم)الأثر 174+ 405+ 514+ 092 1+  

 في الداخلالمضافةالقيمةعلىالضريبةالأمر بيتعلق ) 1(
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هذه الآليات من أجل توفير الموارد اللجوء لستواصل الحكومة ، "التمويلات المبتكرة" ـبوفيما يتعلق 

مليار  35لتبلغ تتعزز هذه المداخيل ومن المتوقع أن الإضافية اللازمة لموصلة المجهود الاستثماري للدولة. 

  . 2026-2024 الفترةدرهم سنويا خلال 

سنويا درهم  ليارم 5فإنه من المرتقب أن تبلغ  ،الدولةالمداخيل المتأتية من تفويت مساهمات بخصوص و 

  . 2026-2024خلال الفترة 

  . برمجة النفقات لثلاث سنوات3.3

   الميزانية العامةالحجم الإجمالي لنفقات . 1.3.3

 2024مليار درهم في سنة  425,1إلى  2026-2024يصل المبلغ الإجمالي للاعتمادات المبرمجة برسم الفترة 

، أي بمعدل زيادة سنوية متوسطة 2026مليار درهم في سنة  446و  2025مليار درهم في سنة  436,2و 

  ، كما هو مبين في الجدول التالي:2026و  2024ما بين سنتي ٪ 2,4قدرها 

 لميزانية العامة (بمليون درهم)االبرمجة الميزاناتية الإجمالية لنفقات  :6جدول 

 
 قانون المالية

مشروع قانون 
  المالية

  توقعات   توقعات

20232024 20252026 
 994 445 223 436 139 425 485 397 لميزانية العامةانفقات 

 777 286 062 276 802 269 492 261 )1( نفقات التسيير
 061 173 603 167 623 161 750 155 الموظفين والأعواننفقات 

 623 77 102 74 158 71 867 64 نفقات المعدات والنفقات المختلفة
 093 33 157 32 820 34 674 38 التكاليف المشتركة

 000 3 200 2 200 2 200 2 النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية

 066 42 811 40 229 37 966 29)2(كاليف فوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي ت

 151 117 351 119 108 118 027 106 )3( نفقات الاستثمار
   بدون احتساب النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية. /1
 الدين.على أساس صافي من الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات  /2
  .الأداء اعتمادات /3

ارتفاعا سنويا متوسطا لنفقات التسيير  2026و 2024بين سنتي  للدولةيعكس ارتفاع الميزانية الإجمالية 

 برسم نفس الفترة.  لنفقات الاستثمار شبه استقرارمقابل ، ٪3,1بنسبة 
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  نفقات التسيير  

  نفقات الموظفين -

على الأجور والنفقات الدائمة والترقيات  2026-2024توقعات نفقات الموظفين برسم الفترة  تنبني

 والإحالات على التقاعد، بالإضافة إلى الأثر المالي الناتج عن مخرجات الحوار الاجتماعي في مختلف جولاته.

اصب المالية لتغطية وتراعي هذه التوقعات استغلال الإمكانيات التي تتيحها آليات إعادة توزيع المن

  الحاجيات على المستويين المجالي والقطاعي.

  : 2026-2024البرمجة الميزانياتية للفترة  المتوقعة فب إطارويبين الجدول التالي بنية نفقات الموظفين 

  البرمجة الميزانياتية لنفقات الموظفين (بمليون درهم) :7جدول 

  
مشروع قانون 

 المالية
  توقعات   توقعات

  2024 2025 2026 
بما فيها الترقيات  –المرتبات والأجور والتعويضات الدائمة 

 (*)والتحفيزات وإحداث مناصب مالية جديدة
391 132  163 138 094 143 

 331 23 438 22 486 21 المساهمات الاجتماعية للدولة (*)  
 636 6 001 7 746 7 نفقات أخرى

 061 173 603 167 623 161 نفقات الموظفين
  .في إطار الحوار الاجتماعي المندرجةلتدابير ل المالي الانعكاس فيهابما (*)    

مليار درهم سنة  167,6إلى  2024مليار درهم سنة  161,6ومن المتوقع أن تنتقل نفقات الموظفين من 

٪ ما بين سنتي 3,5، أي بمعدل ارتفاع سنوي متوسط قدره 2026مليار درهم سنة  173,1، ثم إلى 2025

  .2026و 2024

وتعزى هذه الزيادة بالدرجة الأولى إلى الأجور والمرتبات، والتي يتوقع أن ترتفع بمعدل سنوي متوسط 

وكذا للتدابير المترتبة  ناصب مالية جديدةة لنظام الترقيات في السلم والدرجة ولإحداث م، نتيج٪4 يصل إلى

  .عن الحوار الاجتماعي

وسيترتب عن ذلك ارتفاع على مستوى مساهمات الدولة في أنظمة التقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي 

  ٪.4,2 معدل ارتفاع سنوي متوسط قدره 2026و 2024التي ستسجل ما بين سنتي 

  نفقات المعدات والنفقات المختلفة -

تتمثل التوجهات المعتمدة بخصوص نفقات المعدات والنفقات المختلفة في الحرص على التدبير الأمثل 

للإدارة العمومية، من خلال ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات 

يم الاستقبالات، فضلا عن إعطاء الأولوية لتصفية المتأخرات المرتبطة والدراسات والنقل والتنقل وتنظ
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والنفقات التي من شانها الحفاظ على سيرورة المرفق العام وإتمام خدماته بما بمستحقات الماء والكهرباء 

  .العموميةوالمقاولات فيها التحويلات لفائدة المؤسسات 

حصرها في أدنى حد ممكن، وتعزى الزيادات الملاحظة  وتخضع هذه النفقات بوجه عام لتتبع دقيق بغية

بهذا الخصوص إلى توطيد الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الميزانية لتعزيز الخدمات المقدمة 

 2026 – 2024ومن المتوقع أن تعرف نفقات المعدات والنفقات المختلفة ارتفاعا خلال الفترة  .للمواطنين

  .٪4,4+ بمعدل سنوي متوسط يصل إلى

إلى ارتفاع الإعانات والتحويلات ارتباطا بتدعيم الدولة للقدرات المالية للقطاعات خصوصا ويعزى ذلك 

وذلك ارتباطا  ،الاجتماعية المتمثلة أساسا في التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة

  :والتي تتجلى في بتنزيل الاستراتيجيات والإصلاحات التي أطلقتها الدولة

  تنفيذ خارطة الطريق الجديدة للتربية الوطنية، والتي يشكل تعزيز التأطير التربوي أحد محاورها

 الأساسية؛

  إصلاح التعليم العالي والتكوين المهني، لاسيما من خلال مراجعة نظام دراسات الدكتوراه وتفعيل

 المدن الجديدة للمهن والكفاءات؛

  الوطني، من خلال إدخال بنيات استشفائية جديدة إلى الخدمة وتعزيز تقوية النظام الصحي

 قدرات المستشفيات الموجودة سلفا.

  التسيير -التكاليف المشتركة  -

والمتعلقة بفصل  2026-2024تعرف اعتمادات التسيير المدرجة في البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات 

بع الاجتماعي، لا سيما تلك المتعلقة بتكاليف المقاصة التكاليف المشتركة هيمنة للنفقات ذات الطا

ومواكبة بعض الإصلاحات، على غرار جهود تجديد حظيرة النقل الحضري والربط بين المدن ودعم النقل 

المدرسي، إضافة إلى بعض النفقات المتعلقة بأنظمة التقاعد التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد والنظـام 

رواتـب التقاعـد. كما تشتمل أيضا على جزء من الاعتمادات المخصصة لتمويل الحماية الجماعـي لمنـح 

 .الاجتماعية

على اعتمادات التكاليف المشتركة لميزانية التسيير برسم البرمجة ، إجمالا ،ويسلط الجدول التالي الضوء

  :2026 – 2024الميزانياتية متعددة السنوات 
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  تسيير (بمليون درهم) -كاليف المشتركة تالميزانياتية للالبرمجة :  8جدول 

  
مشروع قانون 

 المالية
  توقعات   توقعات

  2024 2025 2026 
 832 7 497 11 957 16 تغطية تكاليف المقاصة وتحمل آثار الإجراءات المواكبة

تغطية بعض النفقات المرتبطة بأنظمة التقاعد التي يدبرها الصندوق 
 للتقاعدالمغربي 

5 300 5 900 6 431 

نفقات أخرى مرتبطة أساسا بدعم السياسات الاجتماعية وبأنشطة 
 التعاون الدولي و بعض المؤسسات

12 563 14 760 18 830 

ة: التحويلات لفائدة الحساب المرصد لأمور خصوصي : فيها بما         
 الاجتماعية والتماسك الاجتماعي صندوق دعم الحماية

4 375 8 277 12 301 

 093 33 157 32 820 34 التسيير  -التكاليف المشتركة 

   فوائد وعملات الدين العمومي حملاتت -

٪ 17,1مليار درهم أو  5,4ارتفاعا بمقدار  2024 الدين برسم سنة تحملات فوائدمن المتوقع أن تسجل 

   .2023التوقعات المحينة لسنة مع  مقارنة

مليار  2,3مليار درهم) والخارجي (+ 3,1(+داخلي يتعلق بكل من الدين الويعزى هذا التطور، الذي 

سوق بطة بارتفاع أسعار الفائدة في الالدين وتكلفته المرت حجمدرهم)، أساسا إلى الزيادة في كل من 

من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي عاقب المتبعد التشديد النقدي  ةوالدولي ةداخليال

  بي.الأورو 

مليار درهم  1,3و+ ) ٪9,6(+ر درهم ايمل 3,6لتنحصر في +هذه التحملات  تنخفض وتيرةينتظر أن و

  .2026و 2025على التوالي في ) 3,1٪(+

 نفقات الاستثمار  

  البرمجة الميزانياتية للفترةبرسم نفقات الاستثمار في إطار الاعتمادات يبين الجدول التالي بنية 

2024-2026 :  

  (بمليون درهم) للميزانية العامة البرمجة الميزانياتية لنفقات الاستثمار :9جدول 

  توقعات   توقعات مشروع قانون المالية  
  2024 2025 2026 

 663 84 051 86 696 81 القطاعيةميزانيات الاستثمار 

 488 32 300 33 412 36 لاستثمارا -التكاليف المشتركة 

 151 117 351 119 108 118 نفقات الاستثمار
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  الاستثمار دون احتساب التكاليف المشتركة -

 على مختلف التدابير المزمع تنزيلها في إطار 2026-2024برمجة نفقات الاستثمار برسم الفترة ارتكزت 

رأسمال البشري (القطاعات تطوير الو  للمواطنينالاجتماعية التي تعنى بالشؤون ستراتيجيات الا 

بما فيها الصناعة  ز النمو وخلق فرص الشغل (القطاعات الإنتاجيةيعزرمي إلى تالاجتماعية)، وتلك التي ت

السيادية للدولة (القطاعات  تهم الشؤونوقطاعات البنيات التحتية)، فضلا عن تلك التي  والفلاحة

  توقعات نفقات الاستثمار بشكل أساسي إلى: تعرفهاالتطورات التي عزى وت الإدارية والأمنية).

 ستثمار من أجل تسريع إنجاز المشاريع التي توجد قيد التنفيذ لا ومة في الرفع من وتيرة ارغبة الحك

على مستوى القطاعات المحفزة للنمو وكذا المكلفة بتدبير آثار الإشكاليات التي عانت منها المملكة 

 في السنوات الأخيرة، على غرار قطاعات الماء والفلاحة والبنيات التحتية؛

  القطاعات الأساسية، لا سيما فيما يخص الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية مواصلة تأهيل

وامتداداته على مستوى الاستثمار في إطار إصلاح النظام الصحي الوطني بغرض تمكينه من مواكبة 

  تعميم التأمين الإجباري عن المرض؛

 درسي والجامعي والصحي، تعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية من خلال توسيع قاعدة العرض الم

 عبر إنجاز بنيات تحتية جديدة تخص التعليم الأولي والمدارس والجامعات والمستشفيات؛

  إطلاق مشاريع جديدة تندرج في إطار مختلف الاستراتيجيات القطاعية، مثل السياسات الجديدة

للإسكان والسياحة، إضافة إلى توطيد الاعتمادات موضوع التزامات سابقة كما هو الأمر بالنسبة 

الجيل "لمشاريع الماء الصالح للشرب ومياه السقي والبرامج الفلاحية التي جاءت بها استراتيجية 

 ؛"الأخضر

  التحويلات والإعانات المبرمجة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة

 للخزينة؛مستقلة والحسابات الخصوصية 

  مصاريف نزع الملكية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأنها.  

نفقات التسيير، تعمل الدولة على إعطاء الأولوية  علاوة على ذلك، وبالتوازي مع الجهود المبذولة لترشيد

للمشاريع الاستثمارية المهيكلة التي تخلق قيمة مضافة أو تعمل على تحسين الظروف الاقتصادية 

والاجتماعية للمواطنين، مع إرجاء مشاريع بناء وتجهيز المقرات أو المباني الإدارية التي لا تكتسي طابعا 

  استعجاليا.
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  التحويلات من ميزانية الاستثمارالإعانات و  -

 فيما يتعلق بالتكاليف المشتركة والتي تتعلق أساسا بتحويلات مالية لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة

مليار  33,3الى  2024مليار درهم سنة  36,4 ترتفع منوالمؤسسات والمقاولات العمومية، فمن المتوقع أن 

   .2026سنة مليار درهم  32,5ثم  2025ة ندرهم س

تمويل بعض المشاريع ب للخزينة الخصوصية الحسابات لفائدة برسم التحويلاتتتعلق المبالغ المبرمجة 

تنفيذ بعض المشاريع التي تكتسي و  الاجتماعية وتمويل الحمايةالحسابات هذه والبرامج المنفذة في إطار 

 فصل.طابعا أفقيا، مما يستدعي برمجة مساهمة مالية على مستوى هذا ال

فتتعلق أساسا بعمليات مرتبطة  ،أما فيما يخص التحويلات لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية

  .بمساهمات في الرأسمال وتسبيقات في الحساب الجاري للمساهمين

 تعلقة بمساهمة وزارة الاقتصاد والمالية في تمويل بعض المشاريعالم كذلك النفقاتفي هذا الفصل وتندرج 

ودعم تفعيل عدة استراتيجيات قطاعية في إطار اتفاقي، إضافة إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات المهيكلة 

كة والمقاولات العمومية وتصفية ديونها. تضاف إلى ذلك النفقات المتعلقة بنظام الضمان والتمويل عبر الشر 

  .(صندوق الضمان المركزي سابقا) الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة

 2026-2024المعتمدة في البرمجة الميزانياتية  1ابير الرئيسيةالتد ..32.3

من أجل وضع البرامج الميزانياتية التي تم إعدادها على المدى المتوسط في إطار شفاف لمسار المالية 

متعددة السنوات وإعداد  العمومية، بشكل يرمي إلى تحسين التكامل بين عمليتي البرمجة الميزانياتية

ن التوقعات الأولية المعتمدة في إطار انطلق م 2026-2024قانون المالية، فإن إعداد التوقعات للفترة 

ل التحديثات ، مع إعما2025-2023وكذا البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات  2023قانون المالية لسنة 

فترة لم تكن متوفرة في حين إعداد البرمجة الميزانياتية لل والتحيينات اللازمة وكذا اعتماد المعطيات التي

  السابقة.

ين الاعتبار على الإجراءات الجديدة تأخذ بع 2026-2024وهكذا، فإن البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات 

   يلي:التي قررتها الحكومة والتي تتجلى في ما 

   

                                                            
  دون احتساب التكاليف المشتركة 1
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  يزانياتيةالتدابير الم :10جدول 

 التدابير المعتمدة  المكونات

التدابير الاستعجالية 

 المرتبطة بزلزال الحوز

تأهيل أخذت هذه البرمجة بعين الاعتبار بعض الجوانب المرتبطة بتنفيذ البرنامج الاستعجالي لإعادة البناء وال

  .العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز

  للزيادات الناتجة عن الحوار الاجتماعي ومختلف الترقيات البرمجة الميزانياتيةتكاليف الموظفين والأعوان

مواكبة المؤسسات 

 والمقاولات العمومية
 برمجة مخصصات الرأسمال لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية

 القطاعات الاجتماعية

 الأخرى لدعموما بعدها، مع مراعاة آفاق البرامج  2024للسنوات السكن إعانة الدولة لدعم  تنزيل -

 )؛السكن والتي لا تزال سارية المفعول (لا سيما برامج السكن الاجتماعي ...

حديث وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى التي تضطلع بها وزارة الصحة (ولاسيما بناء وتجهيز مراكز ت -

ما لمهني (ولا سياستشفائية جامعية جديدة وإعمال النظام المعلوماتي الجديد) والوزارة المكلفة بالتكوين ا

 )؛مدن المهن والكفاءات

 يزانياتية للنفقات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في إطار التكاليف المشتركة.البرمجة الم -

 القطاعات الإنتاجية

في ما يتعلق بمكون الري و دعم زويد بالماء الشروب ومياه السقي تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للت -

 الأخضر؛استراتيجية الجيل 

، أخذا بعين 2026و 2024حيين الاعتمادات المخصصة لخارطة الطريق السياحية برسم الفترة ما بين ت -

 ؛2023الاعتبار للاعتمادات الإضافية التي خصصت لهذا لقطاع خلال سنة 

الاتفاقيات دعم القدرة التنافسية للمقاولات وتعزيز البنيات التحتية الصناعية، موضوع  تنفيذ برامج -

 الموقعة.

 قطاعات البنية التحتية

الماء تحديث التوقعات أخذا بالاعتبار للتسريع المقرر على مستوى تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد ب  -

  الشروب ومياه السقي ؛

والموانئ والسكك الحديدية على ضوء المستجدات التي  تعديل البرمجة الميزانية لاستراتيجيات الطرق  -

  يعرفها القطاع.
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  . بيان نفقات وموارد الخزينة4.3

  بيان نفقات وموارد الخزينة (بمليون درهم) :11جدول 

  
 النتائج

التوقعات 
  المحينة

مشروع قانون 
  المالية

  توقعات   توقعات

  2022 2023 2024 2025 2026 
 296 373 622 356 499 339 478 318 362 304 العادية المداخيل

المداخيل العادية دون احتساب المداخيل 
 المتأتية من تفويت مساهمات الدولة

304 362 318 478 334 499 622 351  368 296  

286 351 797 270 917 259 896 251 )1( المداخيل الجبائية  303 813 
125 112 942 116 948 112 285 113 الضرائب المباشرة     470 132  
123 997 851 118 018 113 595 106 الضرائب الغير المباشرة     923 131  
 704 18 677 17 728 15 624 15 895 13 الرسوم الجمركية   
 716 20 564 19 276 19 327 18 121 18 رسوم التسجيل والتنبر   

 033 66 822 66 253 65 261 55 666 48 المداخيل غير الجبائية  
مداخيل متأتية من المؤسسات والمقاولات    

 العمومية
13 146 20 167 19 480 762 18  073 19  

43 060 773 40 095 35 520 35 مداخيل أخرى     960 41  
مداخيل المتأتية من تفويت مساهمات    

 الدولة
0 0 5 000 000 5  000 5  

 450 3 450 3 450 3 300 3 800 3 مداخيل بعض الحسابات الخاصة  
 556 424 236 414 462 401 536 384 814 373 النفقات الإجمالية

 843 328 873 316 031 307 836 296 631 288 النفقات العادية
 945 278 565 264 845 252 347 235 916 217 نفقـات المعدات والخدمات  

 061 173 603 167 623 161 902 153 755 147 المستخدمين     
 884 105 962 96 221 91 445 81 161 70 سلع وخدمات أخرى     

 066 42 811 40 229 37 783 31 600 28 فوائد الدين 
 267 30 640 29 975 26 856 23 628 23 الداخلي     
 799 11 171 11 254 10 927 7 972 4 الخارجي     

 832 7 497 11 957 16 706 29 115 42  تحملات الدعم 
 453 44 750 39 469 32 642 21 731 15 الرصيد العادي

 713 99 363 101 431 100 700 103 809 93 )2(الاستثمار  
الحسابات الخصوصية  )-فائض (+) / عجز( 

 للخزينة
8 626 16 000 6 000 4 000 4 000 

 260 51- 613 57- 962 61- 058 66- 452 69- الــمــيـــزانـــيـــاتــيا لـعــجــز 
ا لـعـجـز الـمـيـزانـياتي /الناتج الداخلي 

 الخام
-5,2% -4,5% -4,0% -3,5% -3,0% 

ا لـعـجـز الـمـيـزانـياتي /الناتج الداخلي 
الخام دون احتساب المداخيل المتأتية من 

 تفويت مساهمات الدولة
-5,2% -4,5% -4,3% -3,8% -3,3% 

 %68,5 %69,6 %70,3 %70,9 %71,6 المديونية/ الناتج الداخلي الخام
  .والتحويلات لفائدة الجماعات الترابية من الإرجاعات الضريبيةعلى أساس صافي  /1
 .داراتمر بالإصيتعلق الأ  /2
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بعين الاعتبار لآفاق تطور الإطار الماكرو اقتصادي ووفقًا للفرضيات المعتمدة في وضع البرمجة  اأخذ

٪ 4، تهدف الحكومة إلى حصر مستوى عجز الميزانية في حدود 2026-2024الميزانياتية للثلاث سنوات 

منحى  ، مما سيمكن من الحفاظ على دين الخزينة في2026٪ سنة 3ثم  2025٪ سنة 3,5و 2024سنة 

  .2030سنة  ٪65بلوغ نسبة خفضه ل في أفق 2026سنة  ٪68,5الى  2022سنة  ٪71,6من لينتقل الانخفاض 

بين  ٪ في المتوسط سنويا5,3ًبنسبة  جبائيةالمداخيل ال على تحسنالمالية العمومية  ويرتكز هذا التحكم في

  .2026و 2023

وتشمل هذه  .٪ كمتوسط سنوي6,4بنسبة وبخصوص المداخيل غير الجبائية، من المرتقب أن ترتفع 

 خلال الفترةسنويا  مليار درهم 35تعبئة الموارد في إطار آليات التمويل المبتكرة بمبلغ مواصلة المداخيل 

2024- 2026.  

، بحيث يتوقع أن يقارب على التحكم في تطورها 2026-2024للفترة ترتكز برمجتها ، وعلى مستوى النفقات

٪ في المتوسط. ويستند هذا التحكم في الإنفاق إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع نفقات 3,3السنوي  ارتفاعهامعدل 

من  ٪10إلى  2023٪ من الناتج الداخلي الخام سنة 10,6الموظفين، والتي من المنتظر أن تنخفض من 

توقع ألا تتجاوز والتي من الم ، وكذلك إلى التدبير الأمثل لنفقات الاستثمار2026الناتج الداخلي الخام سنة 

إعمال الشراكة بين القطاعين العام موازاة مع تعزيز  2026 سنة٪ من الناتج الداخلي الخام بحلول 6 نسبة

   والخاص.

المبذول لحصر تكاليف التسيير الأخرى في حدود البنيوي م في النفقات إلى المجهود كما يعزى هذا التحك

وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن برمجة . 2026-2024٪ من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 6

إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليًا لتمويل  ترتكز علىهذه النفقات لمدة ثلاث سنوات 

لمقاصة لصالح تنزيل مشروع تعميم الحماية تحملات االبرامج الاجتماعية المختلفة (راميد، تيسير، إلخ) ول

  ساهمة.المائدة الفئات غير الاجتماعية لف

فيما يتعلق بفوائد الدين، وعلى الرغم من ارتفاع قيمتها بالدرهم، فإنه يتوقع أن تظل نسبتها إلى الناتج و 

  ٪.2,4الداخلي الخام مستقرة في حوالي 

  . مقارنة مع البرمجة الميزانياتية السابقة5.3

إلى نمو  2026-2024للفترة جمالية لإ االميزانياتية  البرمجةعليه  تنبنيالذي  اقتصادي الماكروطار الإ يستند 

 البرمجة ارتكزت ، في حين2025 سنةفي  ٪3,5و 2024 سنةفي  ٪3,7، و2023 سنةفي  ٪3,4اقتصادي بنسبة 
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شروع قانون المالية لم تحضيرإطار ال في اعليهالذي تم الاعتماد  2025-2023للفترة جمالية لإ االميزانياتية 

  .على التوالي ٪3,9و ٪3,7و ٪4معدلات نمو بلغت على  2023

 تعزىو . ٪3,4نقطة إلى  0,6فقد تم تعديل توقعات النمو بتخفيضها بمقدار  ،2023وفيما يتعلق بسنة 

هذه المراجعة على وجه الخصوص إلى إنجاز موسم فلاحي دون التوقعات حيث انحصر إنتاج الحبوب في 

  .2023قانون المالية لسنة طار إقدرة سابقا في المقنطار  ليونم 75مليون قنطار مقارنة بـ  55حدود 

في منحى ، الا أنه يشمل مراجعة ٪3,7عند نفس المستوى في  الحفاظ على معدل النموتم  ،2024في سنة  

منحى  في الفلاحيةلقيمة المضافة غير اومراجعة  ٪5,9إلى  ٪4للقيمة المضافة الفلاحية من  الارتفاع

في ي الموجه إلى المغرب . وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل الطلب الخارج٪3,5 إلى ٪3,8من  الانخفاض

 في سياق عدم اليقين الذي يميز الاقتصاد العالمي. ٪2,9إلى  ٪4,5من  منحى الانخفاض

 بتغيير، ويرتبط ذلك أساسا ٪3,5إلى  ٪3,9من  في منحى الانخفاضتمت مراجعة النمو  ،2025في سنة 

من  في منحى الارتفاعطفيف للقيمة المضافة الفلاحية في حين تمت مراجعة القيمة المضافة غير الفلاحية 

  .٪3,9 إلى 3,8٪

  لثلاث السنوات السابقةجمالية لإ االميزانياتية ة مجبر ال: مقارنة التوقعات مع  12جدول 

 2023 - 2025  

  2023 2024 2025 

  
قانون 
 المالية

 الفارق  تحيين
برمجة 
2023-
2025  

برمجة   
2024-
2026  

 الفارق
برمجة    

2023-2025 

برمجة   
2024-
2026  

  الفارق

  0,4- %3,5 %3,9 0 %3,7 %3,7  0,6- %3,4 %4,0  معدل النمو 
 0 %2,0 ٪2,0  0,5+ %2,5 %2,0 4,0+ %6,0 %2,0 معدل التضخم 

المداخيل العادية/الناتج 
 الداخلي الخام

21,7% 21,9%0,3  21,8% 22,0% 0,2 21,6% 21,9% 0,2 

النفقات الإجمالية/الناتج 
 الداخلي الخام

26,2% 26,5%0,3 25,8% 26,0% 0,2 25,1% 25,4% 0,3 

الناتج /الرصيد الميزانياتي
 الداخلي الخام

-4,5% -4,5% - -4,0% -4,0% - -3,5% -3,5% - 

المديونية/الناتج الداخلي 
 الخام

69,5% 70,9%+1,4 69,9٪ 70,3% +0,4  69,5% 69,6% +0,1  

وفيما يتعلق بمسار العجز الميزانياتي، فإنه يظل على العموم متماشيا مع المسار المستهدف في إطار البرمجة 

النفقات والمداخيل تأثرت بتطورات الوضع الاقتصادي بنية على الرغم من أن  2025-2023الميزانياتية 

 2023الوطني والدولي وتداعيات زلزال الحوز. وهكذا، من المتوقع أن يبلغ العجز الميزانياتي في متم سنة 



  2026 - 2024البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 

 

28  

 

على  ٪3,5و  ٪4، أي 2025و 2024، فيما من المتوقع البقاء في المستويات المستهدفة لعامي ٪4,5 نسبة

  .  التوالي

مليار درهم مقارنة مع توقعات  3,5، من المتوقع أن تسجل المداخيل ارتفاعا يناهز2023بالنسبة لسنة 

مليار  3,5 بمبلغ الجمركيةو  الجبائية الداخليةيرادات الإلتحسن المرتقب في اقانون المالية. ويعزى لذلك 

خلال تطور الالنتائج المسجلة في متم شتنبر و آفاق إلى مليار درهم على التوالي، وذلك استنادا  1,1درهم و 

  لأشهر المتبقية من السنة والأثر المتوقع لبعض الإجراءات الضريبية.  ا

 إعادة برمجةمليار درهم وذلك نتيجة  1,1ومن ناحية أخرى، ستعرف المداخيل غير الضريبية تراجعا بمبلغ 

مليار درهم)، من جهة، والتحسن  5-( 2024الى غاية سنة  داخيل المتأتية من تفويت مساهمات الدولةالم

  . ، من جهة أخرىمليار درهم) 3,8المرتقب للمداخيل غير الضريبية الأخرى (+

م مليار دره 10مليار درهم، منها  17,9تم تحيينها في منحى الارتفاع بمبلغ فقد على مستوى النفقات، أما 

التخفيف من آثار إلى في إطار التدابير الرامية التي قررت الحكومة فتحها ضافية الإ عتمادات برسم الا 

  التضخم على الشركات والأسر. 

ثار الآ  الصندوق الخاص بتدبير"لفائض المتوقع على مستوى اكذلك يأخذ العجز الميزانياتي بعين الاعتبار و

  .المغربية" المملكةالزلزال الذي عرفته المترتبة على 

في داخلي الخام نقطة من الناتج ال 0,2العادية بمقدار ارتفعت المداخيل ، 2025-2024لفترة بالنسبة لو 

في  جبائيةالداخيل توقعات المة المتوسط مقارنة بالبرمجة السابقة، ويعزى ذلك بشكل خاص إلى مراجع

  .منحى الارتفاع

برمجتها على إيرادات إضافية سيتم  تعتمدوالتي ا جبائيةغير ال المداخيلإلى تعزى هذه المراجعة أيضا و 

المؤسسات تحيين المداخيل المتأتية من  تم، في حين التدبير النشيط للأصول العقارية للدولة تعبئتها في إطار

لبعض القطاعات التي  غير الملائمةلتطورات االاعتبار  بعين اأخذ والمقاولات العمومية في منحى الانخفاض

تفويت مساهمات برامجها الاستثمارية. أما عائدات  تعزيزنتيجة تأثرت بانخفاض الطلب أو الأسعار أو 

   .2025و 2024في كل من درهم ليار م 5برمجة فقد تم الإبقاء على الدولة، 

توقعات  تسجلقد ، لبرمجة الميزانياتية لثلاث سنواتلونظراً للجانب التدريجي وعلى مستوى النفقات، 

  برمجة مثل:بعين الاعتبار في ال مأخوذةعناصر جديدة  تغيرات على إثرات العمومية نفقال

  تحيين توقعات النفقات على ضوء التغيرات والتطورات التي تعرفها الفرضيات المعتمدة في مختلف

 مراحل البرمجة، خصوصا منها المرتبطة بعوامل خارجية؛
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 ذا في الاعتبار لنتائج وظروف تنفيذ النفقات المرتقبة عند نهاية السنة تعديل توقعات النفقات أخ

 ؛2023المالية 

 ت جديدة وتحيين المعطيات الماليةظهور عوامل جديدة ومحددات تستدعي برمجة نفقا.  

و  2024لعامي النفقات الإجمالية زيادة في توقعات  عن 2026-2024 البرمجة الميزانياتية إعدادسفر وأ 

 البرمجتينويغطي هذا التطور بين . لناتج المحلي الإجمالي، على التواليمن ا نقطة  0,3و  0,2في حدود  2025

آخر في منحى الانخفاض لتلك الاستثمار و تحيينا في منحى الارتفاع للتوقعات المتعلقة بنفقات ين تالمتعاقب

  .لنفقات العادية لنفس السنواتالمرتبطة با

نعكاسات الاتفاقات اأخذا بعين الاعتبار في منحى الانخفاض السلع والخدمات لقة بات المتعقنفتحيين التم 

محددات تمويل ورش التغيرات في و  المنبثقة عن الحوار الاجتماعي مع مختلف الهيئات النقابيةخيرة لأ ا

للسنة المالية توقعة والم 2022نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة لمع الأخذ في الاعتبار  ،الحماية الاجتماعية

  .2026-2024البرمجة الميزانياتية  التدابير الجديدة المتخذة برسمو  2023

إلى الزيادة الكبيرة في أساسي شكل بيعزى التصاعدي حيينها في المنحى وفيما يتعلق بفوائد الدين، فإن ت

  .دين بأسعار أعلىوالدولية، مما أدى إلى إعادة تمويل ال الداخليةمستويات أسعار الفائدة في الأسواق 

وتيرة تدريجية  يعرفالذي و لإصلاح لتصور جديد  اعتمادإلى  قاصةوتعزى الزيادة في توقعات تكاليف الم

  .2025-2023تم اعتماده عند إعداد البرمجة الميزانية لفترة  الذي السيناريوومختلفة عن 

في بناء عليها الالتي تم ، فتفسرها الاعتبارات 2025و 2024لسنتي  نفقات الاستثمارمراجعة برمجة وأما 

  :والتي تتجلى خصوصا فيإعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات القادمة، 

  تسريع تنفيذ بعض السياسات القطاعية وعلى رأسها تلك التي تعنى بالماء الصالح للشرب ومياه

  ...؛الري، وتعزيز البنية التحتية بكل مكوناتها الطرقية والصحية

  وما بعدها؛ 2024مراجعة وتيرة تنزيل برنامج دعم السكن للسنوات  

  ،مثل السياحة والصناعة برمجة تنزيل السياسات العمومية المرتبطة ببعض القطاعات الوزارية

 ؛والاستثمار

  تحيين المعطيات المتعلقة بالتحويلات المرتبطة بزيادة رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية

 ؛والتي تهم عمليات محددة موضوع اتفاقات مبرمة

  تحديث التحويلات المتعلقة بعمليات دعم قطاع الماء وتدبير الإجهاد المائي بالموازاة مع تحيين هذا

  البرنامج.



  2026 - 2024البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 

 

30  

 

 ة ــيـــياتــزانــيـــاطر المـــــالمخ .4

 حققهاي يمكن أن يؤدي ت، والتالرئيسية الميزانياتية خاطرلملأوليً عرض إلى من الوثيقة  الجزءهذا تطرق ي

ذلك في و  ،إلى انحراف عن مسارات العجز والدين المستهدفة، بالإضافة إلى التدابير المتخذة للتخفيف منها

  .ةاتيسياسة الميزانيالتعزيز شفافية ومصداقية إطار المجهودات المتخذة ل

   ةاقتصادي الماكروخاطر الم.  1.4

عرضة  2026-2024للفترة اقتصادي الذي تنبني عليه البرمجة الميزانياتية  الماكروطار الإ توقعات تظل 

يزانية قنوات مختلفة، على عجز الم ، من خلالمما قد ينعكسللمخاطر، الداخلية والخارجية على حد سواء، 

  .ديونيةومسارات الم

تم تحديد ثلاثة مخاطر  ي،وطنية التي أثرت على الاقتصاد الرجعي للعوامل الرئيسبأثر  استنادا إلى تحليل

ة والمخاطر المرتبطة بالتباطؤ يوالطاق لأوليةتقلب أسعار المواد اب المرتبطة وتلك مخاطر المناخ : رئيسية

   .المفاجئ أو الركود في منطقة اليورو

  المخاطر طبيعة. 1.1.4

  المناخب ةالمرتبطخاطر الم

والإجهاد  الجفافبتوالي سنوات  المرتبطةتلك خاطر تغير المناخ، ولاسيما يتعرض المغرب بشكل خاص لم

. الطلب الداخليبالتالي على و  لأسرلالشرائية  درةالقا على وكذ الفلاحيو الإنتاج نميؤثر سلبا على المائي، مما 

على الاقتصاد الوطني مهما  اسلبي انعكاساجفاف جديدة يمكن أن يكون له فإن حدوث موجة هكذا، و 

  .)...من حيث العمالة والصادرات ( الفلاحيالذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على القطاع 

  ةيوالطاق وليةأسعار المواد الأتقلب بالمرتبط الخطر ب

الحبوب،  جاتعتمد بشكل كبير على واردات منتة ويظل ييالطاق لموادمستوردا صافيا لبلدا يعتبر المغرب 

ؤثر يومن عدم اليقين زيد ييمكن أن  وادالتقلبات في أسعار هذه الم تفاقموبالتالي، فإن . وخاصة القمح

 ةلماليا الشروطو  ةالنقديسياسات الكما أن تشديد . التضخم ارتفاعإلى  يؤديقد والأسر، مما  قاولاتلمعلى ا

 حالهكذا، ففي و . النموالاستثمار، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ الإنتاج و ؤثر سلبا على من شأنها أن ت

في الغذائية و  ةيالطاق لموادل مدادسلاسل الإ ضطرابات رات الجيوسياسية الحالية، فإن ااستمرار التوت

طار الإ ات يرضمما قد ينعكس على ف ،ستؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار هذه المنتجاتق العالمية اسو الأ 
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المديونية عبر و  الميزانياتيعجز ال وبالتالي تية للثلاث سنوات،اقتصادي التي اعتمدتها البرمجة الميزانيا الماكرو

  .دة قنواتع

  وروركود في منطقة الأتباطؤ مفاجئ في النشاط الاقتصادي أو بالمرتبط الخطر 

 والسياحةمغاربة العالم وتحويلات  كبير على التجارة شكلبيعتمد يعتبر المغرب اقتصادا مفتوحا، و

يسي ورو التي تشكل الشريك التجاري والاقتصادي الرئ، خاصة من منطقة الأ ةباشر الم الأجنبيةوالاستثمارات 

، فإن نتيجة لذلكو ). ٪ من الصادرات المغربية إلى الأسواق الأوروبية60أكثر من  توجهحيث (للمملكة 

الركود في هذه المنطقة من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب وعلى 

  .نشاط الاقتصادي الوطنيال

  تخفيف التدابير . 2.1.4

  :استراتيجيتين متكاملتين للتخفيف من آثارهاعلى  في مواجهة هذه المخاطرالمغرب يعتمد 

 هذه  تحققتستهدف الأسر والقطاعات الأكثر تضررا في حالة  وآنيةة طارئة ياتاعتماد تدابير ميزاني

عن المسار حراف أي انفادي ة المتاحة مع تياتالميزانيهوامش الخلال تعبئة وذلك من المخاطر، 

ثلاث سنوات  وتوالي19-منذ جائحة كوفيد وطنيابات التي شهدها الاقتصاد العد الاضطر فب. المحدد

ة، يالطاقالمواد الأزمة الأوكرانية والارتفاع الذي أعقب ذلك في أسعار الحبوب و اندلاع و  من الجفاف

التخفيف من آثار هذه الصدمات على المستوى  من أجل مستهدفة ميزانياتيةتم اتخاذ تدابير 

الطرقي  دعم استثنائي للمهنيين في قطاع النقل سبيل المثال، تم رصد علىو . الاقتصادي والاجتماعي

ووقف  هوارداتتجديد تفعيل نظام دعم القمح اللين و استيراد الرسوم الجمركية على  وقف استيفاءو 

وضع خطة الماشية المستوردة على  للاستيرادالقيمة المضافة على ضريبة الو  رسوم الاستيراد استيفاء

تفعيل بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار تخفيف المخاطر، يتجه المغرب نحو . قطاع السياحةدعم طارئة 

بالاعتماد على السجل الاجتماعي محدود  زمنيلفائدة فئات مستهدفة في إطار  التحويلات النقدية

  .الموحد

 الاقتصاد الوطني في  صمودذ وتسريع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تنفي

  .النمو الاقتصادي حفيزلصدمات الداخلية والخارجية وتومختلف ا يةالمناخ اتتغير المواجهة 

  جميع الاستراتيجيات والبرامج القطاعية التي تم إطلاقها، يتجلى ذلك على سبيل المثال في

والتي تهدف، من بين أمور أخرى، "  2030-2020 الجيل الأخضرفلاحية الجديدة "الاستراتيجية الك

لا سيما ، وصموده يةالمناخ اتتغير ال قدرته على التكيف معالقطاع وتعزيز  وطيد مكاسبإلى ت

 . المياه وتشجيع البحث والتطوير في مجال التكيف مع الجفاف اقتصادتقنيات توسيع من خلال 
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  ه،تنفيذالجاري  ،)2027-2020(سقي المياه ب و و الشر زويد بالماء لتلومن شأن البرنامج الوطني 

المياه، لا سيما من خلال مواصلة بناء السدود من مدادات الإ يد الجهود لتأمين طتو يمكن من أن 

اه الميالتزويد وتطوير مشاريع تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة وتعزيز وتأمين 

  .ائيةالصالحة للشرب من خلال مشاريع الربط بين الأنظمة الم

  ومن أجل التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتباطؤ المفاجئ في النشاط الاقتصادي أو الركود في

ورو، انخرط المغرب منذ عدة سنوات في عملية تنويع اقتصاده على المستوى القطاعي منطقة الأ 

وعلى ). الإلكترونيةوالصناعات ائرات السيارات والطصناعة (صناعات جديدة  انبثاقمن خلال 

مع فتح أسواق جديدة في  الوطنية صادراتالتنويع وجهات تم الشروع في الصعيد الجغرافي، 

  .الاقتصادات الناشئة والنامية، خاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية

  تم تفعيل سياسة وطنية ة، يأسعار المواد الأولية والطاقوفيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بتقلب

ة تتضمن مجموعة من المحاور الاستراتيجية، أبرزها تنويع الإمدادات ومواصلة الإصلاحات يطاق

. الطاقة الريحيةالمتجددة، مثل الطاقة الشمسية و  اتفي القطاع وتسريع مشاريع تنمية الطاق

من الغذائي، اتخذ المغرب عدة إجراءات تهدف إلى مواصلة الأ ، ومن أجل ضمان إضافة لذلكو 

تعزيز الأداء والإنتاجية الفلاحية، لا سيما من خلال الاستراتيجية الفلاحية الجديدة وتعزيز 

  .لإمدادات الغذائيةاسل سلا تدبير إمكانيات 

  ناخية علاوة على ذلك، تعمل السلطات العمومية على تطوير أدوات التحوط ضد المخاطر المو

  .زبشكل خاص بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحو نجاعتها والكوارث الطبيعية، والتي أثبتت 

 مليار دولار  5 بقيمةمع صندوق النقد الدولي في إطار خط الائتمان المرن،  شكل الاتفاق المبرمي

الوطنية وتعزيز تيح دعم الاستراتيجية الاقتصادية مما سيأمريكي، تأمينا ضد الصدمات الخارجية 

، والاستدامة الصلابة تسهيل برسمتفاق لا امكن بالإضافة إلى ذلك، سيو . ثقة الشركاء والمستثمرين

تغير الدعم إصلاحات البلاد في مجال التخفيف والتكيف مع من  مليار دولار أمريكي، 1,3 ةقيمب

 .يالمناخ

  المخاطر المرتبطة بتنفيذ الميزانية. 2.4

  نفقات الموظفينرتبطة بالتغيرات في المخاطر الم. 1.2.4

تم المالية التي يلأغلفة نظر لأهمية اذلك بالو مكونا أساسيا في النفقات العمومية تشكل نفقات الموظفين 

ارتفعت هذه فقد . من حيث الميزانية والترشيد والرقابةتوليها اهتماما خاصا الحكومة مما يجعل ، رصدها
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إجمالي بارتفاع ، أي 2 2023درهم سنة  ار ملي 155,8إلى  2013درهم سنة  ارملي 119,3النفقات من 

الملحوظ بشكل خاص بين سنتي التزايد و ويعود هذا . ٪3,4سنوي قدره  متوسط بارتفاعو  ٪40يقارب 

خلال هذه الفترة  والتي تم اتخاذهاالمتعلقة بمراجعة الرواتب جراءات لإ الانعكاس المالي لإلى  2023و 2019

  .طار الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولةفي إ

  :طراخالم طبيعة

إجراءات التوظيف أو زيادة الرواتب أو ب شكل أساسيلنفقات الموظفين بة اتيخاطر الميزانيترتبط الم

 والتي يتم اتخاذها في إطارالدولة من موظفي الفئات  جميع معينة أو الترقيات غير المتوقعة، لصالح فئة

 البرمجةيتم التخطيط لها في  مما قد يشكل تحملات إضافية لم. يةلنقابالتمثيليات ا الاجتماعي معالحوار 

  .الميزانياتية للثلاث سنوات

  :فالتخفيتدابير 

ق تم إرساء وتطبي، 2016حيز التنفيذ في عام التنظيمي لقانون المالية والذي دخل قانون لفي إطار تفعيل ا

لتحكم ا، مما أتاح 2017ابتداء من سنة  المفتوحة برسم قانون الماليةوظفين الم اعتماداتقاعدة محدودية 

 فيكان يميزها  الذيديري تقالطابع ال، على عكس المتوقعة في قانون الماليةلمستويات في اهذه النفقات  في

  .السنوات السابقة

الاحتياجات  في التوظيف حصرالموظفين من خلال  نفقاتمن جهة أخرى، اعتمدت الحكومة توجها لضبط 

لمواطنين في أفضل لخدمات الوتقديم ات التي تم الشروع فيها الإصلاح أوراشلضمان تنفيذ  الضرورية

 ريب والتوزيعاالتدو  عبر التكوينات الظروف، لاسيما من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة

  .ويالمتوازن للموظفين على المستويين المركزي والجه

ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، قامت الحكومة بمأسسته مع الشركاء الاجتماعيين من خلال تحديد وفي

إشراك مشروع قانون المالية، مما سيمكن من إعداد فترة خلال  اجتماعات دورية للتشاور والنقاش، خاصة

 بشكل الحوار الاجتماعيب بطةرتالمخاطر الم تدبيروبالتالي  ،النقابية في عملية الإعداد هذه تمثيلياتال

  .استباقي

ذة الإجراءات الغير المتوقعة والمتخ، يتم العمل كل سنة على تحيين الأثر المالي الناتج عن مختلف وعموما

 طورالمحتملة لت يحدد السيناريوهات ذر، مع اتباع نهج حإطار قانون المالية للسنة المواليةفي  خلال السنة

  .الموظفين نفقات

                                                            
  .2023توقعات قانون المالية 2
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  وميالاستثمار العمالمرتبطة ب المخاطر. 2.2.4

  :طراخالم طبيعة

مواتية ، لاسيما نتيجة لتطورات غير ميزانياتيةة على مخاطر وميتنطوي الاستثمارات العم من الممكن أن

الواردة في البرمجة  لتوقعات الأوليةل اتغيير لتكاليف و ل اتجاوز ينجم عنه التنفيذ، مما  تغيرات في وتيرةو 

  .الميزانياتية

  :التخفيفتدابير 

يع الاستثمارية، من المشارمنظومة تدبير باستمرار على تطوير  عمليتم الللتخفيف من هذه المخاطر، 

مثل تعيين أصحاب المشاريع المفوضين، وتشجيع الشراكة بين نجاعة نفيذ أكثر لاعتماد على آليات تخلال ا

  .التنفيذ لدى الإدارات المعنية وتيرة فع منللر للاعتمادات المرحّلة  وتسقيف القطاعين العام والخاص

تواصل الدولة إصلاحاتها الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال بهدف جذب الاستثمارات  موازاة مع ذلك،و 

لتخفيف الضغط على ميزانية  الخاصة والوطنية والأجنبية وتعزيز مساهمتها في إنعاش الاقتصاد الوطني

  .الدولة

  جبائيةالداخيل المب المرتبطةخاطر الم. 3.2.4

  :طراخالمطبيعة 

الدقيق للمخاطر  تتبعالمما يجعل  ،مكونا رئيسيا في مداخيل الميزانية العامة جبائيةتشكل المداخيل ال

الأهداف المسطرة  بلوغتعيق رصد العوامل التي من المحتمل أن حيث يكتسي أهمية من  بها ذات الصلة

  :ر أساسا بالمخاطر التالية على المستوى الميزانياتي. ويتعلق الأم

  ؛جبائيةالالتنظيمية و  يةبالتغيرات التشريعمخاطر تشريعية مرتبطة  

  المداخيل الجبائية توفعات بنيت عليها التي الإطار الماكرواقتصادي ات يضر فتطور سلبي لمخاطر

  ).وما إلى ذلك لأوليةمعدل النمو، الواردات والصادرات، أسعار المواد ا(

 داخيلمثل تركز الم بنيويةبعوامل ة رتبطمالضرائب بعض إلى ذلك، هناك مخاطر خاصة بوبالإضافة 

  .الملزمينقطاع معين أو مجموعة محدودة من  على هاحصلة برسمالم
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  :التخفيفتدابير 

طارا ، وضعت الدولة إجبائيةال داخيلذكورة أعلاه والمرتبطة بالمة الماتيخاطر الميزانيخفيف الممن أجل ت

المتعلق بالإصلاح  69-19الإطار رقم -الوطني من خلال اعتماد وتنفيذ القانون جبائيلإصلاح النظام ال شاملا

  .تدريجيةمقاربة  وفقوذلك ، جبائيال

وإصلاح  2023 المالية قانونإطار  فيتفعيله الذي تم  الضريبة على الشركاتإصلاح درج نوفي هذا السياق، ي

ق إعطاء الرؤية للفاعلين لمنطمن  2024 الماليةقانون مشروع في إطار قترح القيمة المضافة المعلى ضريبة ال

  .لنظام الضريبيلتحقيق استقرار نسبي  يمكن منالاقتصاديين على المدى المتوسط، مما 

عادل  جبائيإرساء نظام وفق منظور يروم إصلاح مختلف الضرائب  القانون الإطارأدرج وة على ذلك، علا 

  .ز بعض الضرائبيالتخفيف من مخاطر تركومنصف، مما يسمح ب

تعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين لآليات تفعيل  علىجبائي المعتمد لإصلاح الا نصوعلى صعيد آخر، 

  .فعاليةنظام حوكمة النظام الضريبي الوطني لجعله أكثر  ادافعي الضرائب والإدارة الضريبية وكذ

  لدولةمن احة الممنو ضمانات الالمخاطر المرتبطة ب. 3.4

  المخاطر طبيعة. 1.3.4

 الدولة تحملإلى  بالنظر وذلكة، اتييزانيالملمخاطر ليشكل إصدار الضمانات من قبل الدولة مصدرا 

، سواء من قبل للتنفيذ طلب موضوعكانت  ذاإ في حالة ما بالضمانات  المدعومة القروض سداد مسؤولية

   .الهيئات والفئات العامة أو الخاصة التي تستهدفها الدولةوغيرها من  أو العمومية والمقاولاتالمؤسسات 

  تخفيف التدابير . 2.3.4

آليات مجموعة من  اتخاذ، تم على ميزانية الدولة طراخالم هطرحها هذتالتي تحديات للإدراكاً 

  التي تتجلى فيما يلي: تخفيفال

 يزانياتالمتعلقة بم توقعاتللفحص معمق بوزارة الاقتصاد والمالية تقوم المصالح المختصة ل 

   الدين. أصلو  ئدذلك فوا في بماوالمقاولات العمومية، ؤسسات الم

  ،تها، إلى إعادة هيكلوالمقاولات العموميةإصلاح المؤسسات  في إطار مشروعتهدف الرؤية الحالية 

 المالية سوقال إلى الولوجالاقتصادية والمالية لتمكينها من  هانماذجوتوازن ضمان استمرارية بهدف 

  الدولة؛ اتدون اللجوء إلى ضمان داخليةوال ةالدولي
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  الممنوحة للهيئات العامة أو الخاصة  اتضمانأصبحت بموجبها الأنشأت الدولة آلية ضمان جديدة

الشركة الوطنية للضمان ولتمويل والفئات الأخرى التي تستهدفها الدولة جزءا من مجال تدخل 

في حالة سداد الأجل المستحق هذه الشركة تتحمل  ، فإنالأساسهذا  وعلى )."تمويلكم"المقاولة (

  :غطية احترازية على ثلاثة مستوياتفي اعتماده على تهذا النظام تتجلى استمرارية و . تفعيل الضمان

تم وضعه وفقًا لأفضل الممارسات في هذا المستوى الأول: يتكون من مخصصات مسبقة،  -

يتمثل في عدم التزام المؤسسة بمنح أي ضمانات إلا بعد قياس كمي للمخاطر  يالشأن، والذ

 وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطيتها.

صندوق الاحتياطات" المحدث بموجب القانون المتعلق بهذه "المستوى الثاني يتعلق ب  -

 ؛سنويةالمؤسسة التي تدرجه في سجلاتها والذي يتم تمويله خاصة عن طريق نتائجها ال

المستوى الثالث، والذي يكمل المستويين السابقين أعلاه، ويتمثل في توفر المؤسسة على رأس  -

 مال يمكنها من مواجهة المخاطر العامة الشديدة والمشتركة بين الأنشطة.

 الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولةتقوم  بالضمانات، المرتبطة للمخاطر المستمروفي إطار التتبع 

 بالالتزاماتتعلقة الم المخاطرللوزارة المكلفة بالمالية لإخبارها بتطور  تقرير أشهر، ستة كل ،بتقديم

  .المخاطر تغطية نظامرة واستخدام الخسا معدلاتو  الدولة ضمان من المستفيدة

 تتمو  غرب،الم بنك تدخل في نطاق مهام الاحترازية لالتزاماتها الشركة امتثال مراقبة أنإلى  وتجدر الإشارة

  .محدد وإشرافي احترازي إطار في

  العمومية قاولاتالمخاطر المرتبطة بالمؤسسات والم. 4.4

  موميةالمحفظة الع. 1.4.4

ادية دورًا استراتيجياً وأساسيًا في تنفيذ برامج التنمية الاقتص والمقاولات العموميةالمؤسسات يلعب قطاع 

  .نمو الاقتصاد الوطني والاجتماعية ويساهم في تسريع وتنويع مصادر

ة مؤسس 272 من ،2023شتنبر ، في نهاية مكوناتهاالمحفظة العمومية، التي تتميز باتساقها وتنوع تتكون و 

. 3لخزينة لمباشرة ذات مساهمة شركة عمومية  45مؤسسة عمومية و 227موزعة على  ومقاولة عمومية

، هيئة 517يبلغ مجموعها  مساهماتأو /شركات تابعة و والمقاولات العموميةالمؤسسات تمتلك بعض 

  .أغلبيةبمملوكة  ٪53منها 

                                                            
  .يتعلق الأمر بشركات القانون الخاص التي تملك الدولة رأسمالها مباشرة كليا أو جزئيا 3
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  :عدة أشكال والمقاولات العموميةالمؤسسات و الدولة تحويلات المالية بين تتخذ ال

  تمويل أنشطة أو مشاريع لاحتياجات محتملة أو تغطية ل: ةاتييزانيالملتحويلات مدادات واالإ

  محددة؛

  إلزامية مخصصةويتعلق الأمر باقتطاعات ): ...الإتاواتضريبية و شبه الرسوم ال(الموارد المخصصة 

مجموعة من المؤسسات والمقاولات ، لتمويل مبادرات محددة أو لدعم بعينهالأنشطة أو قطاعات 

  .قطاع معينالعمومية في 

 ،تدفعها المؤسسات والمقاولاتالتي قساط الأ ) 1(هي : رباح أو عوائد الاستثمارالأ  مساهمات 

أخرى بما في ذلك، تحويلات ) 2(أو /شكل أرباح أو حصص أرباح و علىإما ية لفائدة الخزينة العموم

  .الإتاوات المتعلقة باستغلال الملك العامبشكل أساسي، 

  المخاطر طبيعة. 2.4.4

ؤدي مما قد ي. ةا المالييتهوضعببشكل عام، ترتبط المخاطر الميزانياتية للمؤسسات والمقاولات العمومية، 

أو إلى /و) أخرىوارد أو محصص الأرباح انخفاض : على سبيل المثال( جبائيةغير ال المداخيلإلى نقص في 

ناجمة عن مراجعة السياسات العامة، من خلال برامج الالممنوحة و عانات الإ  نتيجةزيادة في النفقات 

لات استثنائية أو في حا موميةالمؤسسات والمقاولات العالموكلة إلى مومية حسين الخدمات العتتطوير أو 

  )....أزمة صحية، ارتفاع الأسعار، الجفاف، ( ملائمةغير  ةأو وطنية دوليمرتبطة بظرفية 

عدة تعزى الى  والمقاولات العموميةلزيادة في المخصصات الممنوحة للمؤسسات فا القطاع،بالنسبة لهذا و 

لى ا لإدارة في السابقمنوطة لالتي كانت ختصاصات لا ل اعلى وجه الخصوص تسريع تحويمنها عوامل، 

اليها تقديم  يوكلوالتي التجاري غير ذات الطابع عمومية مؤسسات حداث إ وتيرة هيئات و هذه ال

المياه والكهرباء ( عاقبةالأزمات المتداعيات دة الدعم للقطاعات المتضررة من توزيامومية الخدمات الع

التحويلات ؤسسات، تقتصر بعض الموجود هوامش على مستوى  في حالة، في المقابلو ). ...والنقل الجوي

  ة.النقديها احتياجاتعلى المستحقة لها 

يجب التمييز بين نوعين يزانية العامة للدولة، لمفي ا والمقاولات العموميةلمؤسسات اوفيما يخص مساهمات 

  : من التحويلات

 المؤسسات العمومية المستفيدة من إيرادات محددة بنص تنظيمي مقابل الخدمات المقدمة  واردم

وفق التوقعات المنصوص عليها في  حويلها لميزانية الدولةويتم ت ،والتي لا تتعرض عموما للتقلبات

  .قانون المالية
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  تبعا لظروف  تتغيروالتي يظل مستواها مرتبطا بالنتيجة السنوية التي قد  عموميةال المقاولاتأرباح

في النتائج بالتوقعات  التغيراتهذه تتعلق و تكاليف الإنتاج وقرارات مجالس الإدارة.  ارتفاعو السوق 

على  معينةلسنة في قانون المالية  المعتمدةرباح الأ يتم تحديد  بحيث فقط، لأكثر من عام واحد

المعنية،  المؤسساتوالتي يتم نشرها في حسابات السابقة أساس النتيجة المحققة للسنة المالية 

في حالة الالتزام ببرنامج استثماري أكثر إلا رباح، من حيث المبدأ، الأ  هذه تتغيروبالتالي، لا يمكن أن 

    .طموحا وذلك بالتشاور مع الدولة

  فتدابير التخفي. 3.4.4

، لة إليهاو ضوء المهام الموك طة بالمؤسسات والمقاولات العمومية علىالمرتب اتيةالميزاني لرهاناتل امنه وإدراكاً

  . آلياتعدة للمخاطر المتعلقة بهذا القطاع، من خلال  دقيقةراقبة المعنية بمالحكومية تقوم المصالح 

مختلف  يةتمثيل ترتكز علىهذه المؤسسات لتتبع الفي هذا الإطار، قامت الحكومة بوضع منظومة للحكامة و 

وزارة الاقتصاد والمالية من خلال مديرياتها  خصوصا ،الإدارية هاهيئات في القطاعات الوزارية المعنية

. ،المختصة (مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة، مديرية الميزانية، مديرية الخزينة والمالية الخارجية)

المؤسسات العمومية وفحص  تبضمان مراقبة وتقييم التزاماالمالية لوزارة ة بالنسب يةالتمثيل ههذسمح تو 

  . ية ومشاريع الاستثماراتوالتنماتها خططمسنوات و  متعددةخططها المشاريع المدرجة في ميزانياتها و 

العمومية، من خلال إبرام  المقاولاتو  للمؤسساتمواكبة وثيقة على الدولة تعمل بالإضافة إلى ذلك، 

هذه المؤسسات، ومن خلال دعم ماليتها بتحويلات ب المنوطةاتفاقيات أو عقود برامج لتحديد الأهداف 

  . مخصصات أو زيادات في الرأسمال عبر

على مستوى  2019سنة في  هيئاتعن هذه ال جمةلرصد المخاطر الناومة نظمعلاوة على ذلك، تم إطلاق 

إلى توقع التطورات السلبية للمؤسسات  ومةظنالمه هدف هذتو . العمومية والخوصصةالمؤسسات مديرية 

ويستمر العمل . لية العامةعلى الما هاتأثيراتزمة في الوقت المناسب للحد من العمومية واتخاذ القرارات اللا 

المخاطر المناخية إدراج مع الطموح إلى أداة فعالة لصنع القرار  الجعلهنظومة الم ههذالتام ل التفعيلعلى 

  .والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية خ الحالي الذي يدعمه البنك الدوليفي إطار برنامج المنا 

المؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع ح الشامل على المستوى الاستراتيجي، تلتزم الدولة بتنفيذ الإصلا أما 

، تهيهدف إلى إعادة هيكلالذي و  المتعلق بإصلاح هذا القطاع  21-50 من خلال اعتماد القانون الإطار رقم 

  .خفض الدعم الممنوح له وتحسين مساهمته في ميزانية الدولة بهدف أساساوذلك 
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  المديونية ستدامةا .5

  المتعلقة بالمديونيةخاطر . الم1.5

  طر إعادة التمويلاخم

ماشي إعادة التمويل تحت السيطرة، نظرا لتب ةوالمرتبطالخزينة  نمحفظة دي قد تواجههاالتي  خاطرالم تعد

يونيو  متمفي  ٪14 بلغت، والتي الخزينة حفظة المعيارية لدينالم حصة الديون قصيرة الأجل مع حصة

بالإضافة إلى تحسن متوسط مدة سداد هذا الدين خلال هذا . 2022سنة في نهاية  ٪17 بلمقا 2023

، 2022 سنةأشهر في  8سنوات و 6 بلأشهر مقا 10سنوات و 6حوالي ، ل2023 سنةالأشهر الستة الأولى من 

 .شهرينال بما يقارب مسجلة بذلك تحسنا

 دةلفائر اسع خاطرم

ة لفائداسعر   ذي لدينابهيمنة  ةلفائدا سعر عحسب نو بالإضافة إلى ذلك، تتميز بنية دين الخزينة

الخاصية من الحد من تعرض هذه ، حيث تمكن هذه 2023في نهاية يونيو  ٪89بحصة تزيد عن  لثابتا

الدين  ة، خاصة فيما يخصيالمحفظة لمخاطر أسعار الفائدة وتساهم في التحكم في تكلفتها الظاهر

هذا وعلى الرغم من الارتفاع غير المسبوق في مستويات أسعار الفائدة المتغيرة في السوق المالية . الخارجي

الذي نفذه كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الدولية، في أعقاب التشديد النقدي المتتالي 

 2023، فإن التكلفة الظاهرة للدين الخارجي في متم يونيو 2022 الثاني من سنة الأسدسالفيدرالي منذ 

البنوك  ينسعر الفائدة ما ب ، في حين ارتفع2022 نقطة أساس فقط مقارنة بنهاية سنة 50زادت بنسبة 

بالدولار الأمريكي المستندة إلى   ةنقطة أساس وأسعار الفائد 310  ـب (Euribor)أشهر ستةوروبية لمدة الأ 

SOFR وتعزى هذه الزيادة المحدودة في تكلفة الدين الظاهرة . نقطة أساس على التوالي 466و  310 بمقدار

تمويلات  إلىعلى اللجوء  سالتي تعتمد بالأسا استراتيجية تعبئة التمويلات الخارجية) 1(بالأساس إلى 

الدين،  مخزونمعالجة ) 2(مصحوبة بظروف مالية مناسبة من حيث التكلفة وأجل السداد وكذا  رسمية

  .عبر استخدام أدوات التحوط من مخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة حينما تستدعي الضرورة ذلك،

في  للتداول قابلةال سندات الدينلجأت الخزينة إلى إصدار  ،2022 وتجدر الإشارة إلى أنه منذ شهر نونبر

من إجمالي الدين  ٪2,7 مليار درهم، محققة بذلك حصة 20,2 السوق المحلية، حيث بلغت قيمتها

ويهدف إدراج هذه الأداة إلى تمكين الخزينة من تمويل احتياجاتها بآجال استحقاق أطول، مع . الداخلي

إعطاء  ائدة وذلك دون التعرض لها من خلالمنح المستثمرين إمكانية التحوط ضد مخاطر أسعار الف

  .تللديون طويلة الأجل وذات السعر الثاب الأفضلية
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ما يقارب  حيث بلغت الأولية في السوقبارتفاع كبير في أسعار الفائدة  2023 هذا وتميزت بداية سنة

أسعار الفائدة  ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة2022 نقطة أساس في المتوسط مقارنة بنهاية دجنبر 129,6

نقطة  50التي طلبها المستثمرون، بعدما رفع بنك المغرب سعر فائدته الأساسي ثلاث مرات متتالية بواقع 

مع ذلك، وبالنظر إلى بنية محفظة الدين، لا يمكن الحديث . 2023 شتنبر ومارس من سنة أساس بين شهري

 على المدى المتوسط في حالة استمرار هذه عن تأثير ملحوظ لهذه الزيادة على تكلفة الدين الظاهرة إلا

خلال اجتماعات  ٪3على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في الزيادة، مع الإشارة إلى أن بنك المغرب أبقى 

  .2023مجلسه لشهري يونيو وسبتمبر 

  طر صرف العملات الأجنبيةاخم

بينما  للخزينة العام الدين من إجمالي ٪76يظل دين الخزينة في الأساس دينًا داخلياً بحصة تبلغ حوالي 

حفظة المعيارية وتتوافق هذه البنية مع الأهداف المحددة في الم. فقط ٪24يمثل الدين الخارجي 

وتساهم في الحد من تعرض الخزينة ) دين خارجي ٪30إلى  ٪20دين محلي و ٪80إلى  ٪70( الخزينة لدين

  .إلى مخاطر صرف العملات الأجنبية

 ٪58(، 2023لى ذلك، فإن بنية الدين الخارجي للخزينة حسب العملة، في متم شهر يونيو وبالإضافة إ

قريبة من بنية سلة الدرهم، مما يساعد ) بالنسبة للعملات الأخرى ٪4بالدولار الأمريكي، و ٪38باليورو، و

  .على التخفيف من تأثير تقلبات أسعار الصرف

   مديونية الخزينةاستدامة . 2.5

مواصلة ضبط أوضاع  بفضل استدامة مديونية الخزينةالمتعلقة بخاطر المبشكل عام، من المتوقع احتواء 

  .ة والتعافي الاقتصادي التدريجياتيصلاحات الميزانيالإ المالية العامة و 

ن دينشطة لل إدارة سياسةنهج ، التي تعتمد أساسا على اللجوء إلى السوق المحلية و سليمةلبنيته ال نظربالو 

استنتاجات التقييمات التي أجراها الشركاء  كما تؤكد ذلك ،يظل دين الخزينة مستداما النقدية، للتدفقاتو 

  .الدوليون، لا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
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 )نسبة من الناتج الداخلي الخام  (دين الخزينة توقعات تطور

 

 

، 2026-2024سيأخذ مسار الدين، خلال الفترة  المتوسط، على المدى اقتصادية الماكروواستنادا إلى الإطار 

وبالتالي، من المرتقب أن ينخفض دين الخزينة . ٪70 عن ومتحكما فيه في مستويات تقل اتجاها تنازليا

خفضه لبلوغ  في أفق، 2026في عام  ٪68,5إلى  2022في نهاية سنة الناتج الداخلي الخام من  ٪71.6من 

  .2030 في سنة الناتج الداخلي الخام من ٪65 نسبة

تم  الذيعلى المدى المتوسط، و  استدامة مديونية الخزينةوتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تحليل 

لمشروع قانون المالية رفقة ثلاث سنوات المللة اتيالبرمجة الميزاني في إطار في هذه النشرةإدراجه لأول مرة 

صندوق النقد الدولي، لا سيما من خلال طرف يا، بمساعدة تقنية من تدريجغناؤه ، سيتم إ 2024 لسنة

 .2025 ثر تغيرات المناخ ابتداء منلأ  الأخذ بعين الاعتبار

  


